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، الحمد الله هماالحمد الله ملء السماوات ،الحمد الله ملء الأرض ، الحمد الله ملء ما بين

ملء ما شاء

أولا احمد االله و اشكره  حمدا تتم به الصالحات على ان  وفقني و امدني بالعون و 

. لاختتمه ذا العمل  الإرادة و القوة  طيلة مشواري الدراسي

ستاذي الدكتور عبد الهادي مختار ألى إو تقديري سجل شكري أإلا ان ثم لا يفوتني ، 

شكر أكما على توجيهاته القيمة و فائق اهتمامه طيلة اشرافه على اعداد هذه المذكرة 

. لجنة المناقشة على قبولها مناقشة هذه المذكرة 

. ختي و سندي نوال التي كان لها الفضل الكبير في مساعدتيأشكر أ

و شكرا 





:لى هدي هذا العمل المتواضع إأ

، ومن كان دعاؤهما لي سندا»ووصينا الْإِنسانَ بِوالديه إِحساناً«من قال االله فيهم 

.ولا زالا لطريقي نبراسا

فلو غلفت   وأروعها،تتجسد بجسد ملاك لحمل أعمق الصفات  التي أمي الحبيبة

  ....الدنيا بأكملها في غلاف جميل ثم قدمتها لك لكانت قليلة عليك

  .الكريموالدي ...........العطاءرمز النبل و 

  .عبد الهادي مختار......لى استاذي الفاضل الدكتور إ

  ....اخواتيو لى اخوتي إ

  قواز عبد الرحمنبومبودبزة حنان ، : لى الأصدقاء الأعزاء إ

  .......علم  لى كل طالبإ
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:الملخص 

، و ذلك لما تتطلبه عملية التنمية الأساسية في تمويل خزينة الدولة يعتبر النظام الضريبي من أهم المصادر المالية

الاقتصادية من أموال لتكوين الجهاز الإنتاجي اللازم لتشغيل الموارد المتاحة ،و على ذلك يكون من الضروري أن يعمل النظام 

الكثير الضريبي على دعم سياسة التنمية ، و هذا ما اعتمدته الجزائر بداية التسعينيات حيث هدف الإصلاح الضريبي إلى إعادة 

من التوازنات إلى الاقتصاد الجزائري نظرا لانتقاله من الاقتصاد المخطط إلى اقتصاد السوق و تشجيع الاستثمارات بمختلف 

تحقيق أهداف اقتصادية و اجتماعية، بالإضافة إلى أنواعها بإعفائها من الضرائب و توجيه الاستثمارات الوطنية و الأجنبية نحو 

، و معالجة بعض الازمات الاجتماعية كالتخفيض في معدلات البطالة و ة ظاهرتي التضخم و الكسادلجمعاتدخله الفعال في 

  .توزيع الدخول بين أفراد اتمع من خلال رفع الحد الأدنى للأجر المعفى من الضريبة

حيث  قدم في الفصل الأول نظرة عامة حول الضريبة من: وقد تناولنا هذا الموضوع من خلال ثلاث فصول 

و الأهداف  إليهأدت خصائصها و قواعدها ، الفصل الثاني كان يتمحور حول الإصلاح الضريبي في الجزائر و أهم الدوافع التي 

المتوخاة منه و ما تضمن من تعديلات و تغييرات في مكوناته ، أما الفصل الثالث فقد تطرقنا إلى أهم الآثار الاقتصادية و 

  .الإصلاح الضريبي الاجتماعية  التي انجرت عن

إلا  أن النظام الضريبي أداة فعالة للتأثير على مختلف المتغيرات الاقتصادية من  و قد خلصت هذه الدراسة إلى بالرغم

  .لا يزال يعرف مجموعة من النقائص وجب تداركها مستقبلا أنه 

النظام الضريبي :  الكلمة المفتاحية

Résumé :

Le système fiscale constitue l’une des sources essentielles pour le financement du
budget de l’état , ce qui est de nature à permettre la réalisation de l’appareil productif dont a
besoin le développement économique, il est donc nécessaire que le système soutienne la
politique de développement , ce qui nécessite des investissement exonères d’impôt , et
l’orientation des investissement nationaux et étrangère en plus de une intervention efficace
dans la lutte contre les phénomène de l’inflation et de la récession d’une part et les problème
sociaux tel que le chaumage et la répartition des revenu et ce à travers l’ augmentation du
SMIG d’autre part .

Et on a traité ce sujet a travers de trois chapitre :dans le premier chapitre un aperçu de
la fiscalité en fonction de leurs caractéristique et les règle , le deuxième a été centré sur la
reforme fiscale en Algérie et les motif les plus important , les changement dans ses
composant , et le troisième chapitre nous avons traité les importants effet économique et
sociaux qui trainaient sur la reforme fiscale .

De la nous pouvons conclure que malgré les reforme fiscale qui on lieu par l’état, le
système fiscal demeure incapable d’atteindre les objectifs souhaités et il présente toujours des
lacunes qui doivent être corrigées dans le future.

Le mot clé : le système fiscale .





مقدمة عامة                                                               

2

:مقدمة.1

ن العمل على الاستمرار نحو تحقيق التنمية الاقتصادية يمثل هدفا أساسيا و يتطلب الاستغلال إ

 أهدافهاالركائز المهمة للسياسة المالية لتحقيق  إحدىالأمثل للسياسة المالية ، و تمثل الضريبة 

لتغطية النفقات العامة و  باعتبارها المورد الأساسي الذي تعتمد عليه الدولة للتدخل في شتى االات

و يتجلى دور النظام الضريبي من خلال مكوناته المختلفة في رغبات المواطنين ، حاجات و  إشباع

و الاستهلاك ،حجم الاستثمارات لمتغيرات الاقتصادية كالادخار،في ا التأثيررفع الحصيلة الضريبية و 

ات الاقتصادية فراد و التصدي للازم توزيع الدخول و الثروات بين الأتحقيق العدالة في، كذا العمالة

  .الاقتصاد الوطني و دفع عجلة التنمية  إلىإنعاشمما يؤدي  كالتضخم و الكساد

و تراجع  1986 مةأزالاقتصادية خاصة بعد و قد شهدت الجزائر مجموعة من الاختلالات 

الذي نتج عنها تقليص في عائدات الجباية البترولية و تراجع في معدلات النمو إضافة أسعار البترول 

 مامها إلاأمام هذه المعضلة لم يكن أ لسلطات الجزائرية و مع فشل ا ارجية لخارتفاع المديونية ا إلى

فرض سلسلة من الإصلاحات الاقتصادية الجذرية  إعادة النظر في هيكلة النظام الضريبي من خلال

 إنعاشتعديلات عميقة على دف  إدخالمحاورها ، حيث وجب  أهمالتي كان الإصلاح الضريبي 

هداف هذا الإصلاح جعل ميزانية الدولة تعتمد في إيراداا على أ هم أ الاقتصاد الوطني و كان من

تبدال النظام الضريبي القديم نظرا لعدم مواكبته للتغيرات اس البترولية الجباية  الجباية العادية بدل

صادية لى الأهداف الاقت، إضافة إ المالية ديتهمردوالجديد برفع تحسين أداء النظام الضريبيالحاصلة ، و 

و الأجنبي ، ترشيد الاستهلاك و اء المحلي أجمالها في تشجيع الاستثمار سوو الاجتماعية و التي يمكن إ

  . دخار و رفع معدلات النمو و كذا التوزيع العادل للدخول تعبئة الا

:الإشكالية.2

النظام الضريبي  أفاقو البحث في  الإثراءنظرا لأهمية الضريبة و في ظل هذا الطرح و لمزيد من   

:الجزائري عقب الإصلاحات نطرح الإشكالية التالية 

  ؟ الجزائر فيالإصلاحالضريبي ثار الاقتصادية و الاجتماعية التي خلفهاماهي الآ

  :ح الأسئلة الفرعية التالية رو من هذا السؤال المحوري يتطلب ط

  ؟ 1992الضريبي في الجزائر لعام هم أسباب و دوافع الإصلاح ما هي أ-
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 إلىأهدافه التي سعى  أهمستراتجيات المطبقة لتطوير النظام الضريبي في الجزائر ؟و ماهي هي الإما-

  تحقيقها؟

  ؟ 1992هم الضرائب الجديدة المطبقة من خلال الإصلاح الضريبي لعام أ ماهي-

  ماهي تأثيرات الإصلاح الضريبي من الناحية الاقتصادية و الاجتماعية ؟-

الإصلاحات الضريبية على كل من حجم الاستثمارات ، العمالة و حجم  ماهي انعكاسات-

  ؟ ،حجم الاستهلاك النهائي و التضخم الإجماليةالمدخرات 

  هل ساهم الإصلاح الضريبي في تحسين مردودية النظام الضريبي الجزائري ؟-

ن تطرح في هذا السياق التي يمكن أ الأسئلةو غيرها من و لكي نتمكن من الإجابة على الأسئلة السابقة

  :  ارتأينا عرض مجمعة من الفرضيات لتكون انطلاقة لبحثنا و تتمثل في مايلي 

  :البحثفرضيات .3

الضريبة هي وسيلة الدولة في الحصول على الإيرادات المالية التي تمكنها من تحقيق التوازن -

.مناسبالاقتصادي الوطني من خلال ضمان الظروف الملائمة لقيام نظام ضريبي 

أن النظام الضريبي و بعد الإصلاحات التي عرفها أصبح يؤثر بشكل فعال في المتغيرات -

.قيق الأهداف المسطرةو تمكن من تح  الاقتصادية

ة الاقتصادية و الاجتماعية من خلال تأثيرها على الاستثمار ر الضريبة على مختلف مجالات الحياتؤث-

، و على حجم كل من الاستهلاك و و توزيعه ، و تأثيرها على الدخول و إعادة توزيعها 

.الادخار

: أسباب اختيار الموضوع .4

  : هذا  البحث نظرا لكونه  إلىلقد تطرقنا 

لة ساسي لتمويل نفقات الدوالمورد الأ يه باعتبارالإيرادات الضريبةموضوعا هاما يستدعي البحث -

.رتباط الموضوع باختصاص المالية إ-

.نظرا لكوا متغير مهم في خدمة الاقتصاد الوطني  أكثرتعاظم أهمية الضريبة و وجوب الاهتمام ا -

:البحثأهمية .5

  :يستمد هذا البحث أهميته من الاعتبارات التالية 
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الظروف المالية و الاقتصادية التي مرت ا الجزائر خلال التسعينيات و الذي استدعى تعبئة -

  .مصادر التمويل و التي كانت الضريبة من بينها

ه لمواكبة الإصلاحات الاقتصادية التي عرفتها الجزائر و أهمية النظام الضريبي كأداة ضبط و توجي-

  .التغييرات الاقتصادية 

النظام الضريبي يعتبر مصدرا ماليا هاما لا يمكن الاستغناء عنه مهما بلغ الاقتصاد درجة عالية  إن-

  .من التطور 

:البحثهداف أ.6

  :  إلىالإجابة عن التساؤلات المتضمنة في الإشكالية إضافة  إلىيرمي هذا البحث 

  .الأسس النظرية للضريبة  إبراز-

  الاجتماعية و السياسية  الاقتصادية،التعريف بالنظام الضريبي و توضيح العلاقة بينه و بين الهياكل -

  .مكوناته  إلىأهمو التطرق  1992 إصلاحاتالتعريف بالنظام الضريبي الجزائري بعد -

على تطوير  أثرهتبني الإصلاح و توضيح  إلىتقديم الأسباب و الدوافع التي دفعت بالجزائر -

  .التحصيل الضريبي 

الانعكاسات التي يتركها فرض  أمامتحليل اثر الضريبة على المتغيرات الاقتصادية و الوقوف -

  .الضرائب

:حدود الدراسة .7

  : ة النظام الضريبي في الجزائر علىاقتصرت دراس  

  .الاقتصادية و الاجتماعية للإصلاح الضريبي  الآثاردراسة جزئية حول :  الحد الموضوعي  

  .الدراسة حول الجزائر  أحداثتدور :  الحد الجغرافي  

  . 2015 إلى 1992حددت فترة الدراسة من  :الحد الزمني   

:المستخدمالمنهج .8

لمعالجة موضوع البحث اعتمدنا على المنهج الوصفي فيما يتعلق بالمفاهيم العامة عن الضريبة و   

  .الضريبي في ظل الإصلاح و على المنهج التحليل فيما يخص تطور المؤشرات الاقتصادية النظام
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:الأدوات المستخدمة  .9

  :فهيالأدوات المستخدمة في البحث   

  .الإجمالي،الادخار،الضرائبالناتج المحلي : الاقتصاديأدوات التحليل   

التي تم الحصول عليها من مختلف  الإحصاءات و الدوريات النشريات المتعلقة بموضوع البحث  

  :المصالح و الهيئات الرسمية 

  . للإحصائياتالديوان الوطني -

  .للتنبؤ و السياسة بما فيها المديرية العامة للضرائب ، المديرية العامة .وزارة المالية -

  .التقليديةالمتوسطة و الصناعات  الصغيرة،وزارة المؤسسات -

  .لاستثمارو دعما الوكالة الوطنية لتطوير-

  .تقارير بنك الجزائر -

  .بيانات البنك الدولي -

  .الأدوات الإحصائية كحساب النسب و معدلات التطور  إلىإضافة -

  :الدراسات السابقة .10

هذه  أهمو لعل كثيرة و متعددة  في الجزائر تعتبر الدراسات التي عالجت موضوع الضريبة  

  :  الدراسات

-1992(النظام الضريبي الجزائري و تحديات الإصلاح الاقتصادي للفترة  :بوزيدة حميد  

، لعلوم الاقتصادية و علوم التسيير، هذه الدراسة هي عن أطروحة دكتوراه دولة قدمت بكلية ا)2004

التحديات التي واجهت النظام  أهم، و قد تمحورت إشكالية البحث حول 2006جامعة الجزائر سنة 

ئر في ظل الإصلاح الاقتصادي ، و كذا واقع الضغط الضريبي ، و مدى فعالية النظام الضريبي في الجزا

  :النتائج التالية  إلىالضريبي في الجزائر و قد خلص البحث 
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اختلال الهيكل الضريبي الجزائري بسبب اعتماده على الجباية البترولية ، وسيطرة الضرائب غير -

  .المباشرة عليه

إضافة  الجمركية،الضريبية و  الإدارتينضعف أداء النظام الضريبي الجزائري بسبب عدم فعالية -

  .الضريبيتفاقم ظاهرة التهرب  إلى

، أطروحة دكتوراه حالة الجزائر ،بي و إشكالية التهرب الضريبييالضرفعالية النظام  :مرادناصر   

.2002جامعة الجزائر سنة  التسيير،دولة مقدمة بكلية العلوم الاقتصادية و علوم 

  :هدف هذا البحث إلى

  .للدولةمعالجة دور الضريبة في ظل الدور المتغير -

  ).و طرق القياس الأشكالالمفهوم،الأسباب،( معالجة ظاهرة التهرب الضريبي في شكله النظري -

  .خطورا على الاقتصاد الوطني  إبرازمعالجة إشكالية التهرب الضريبي مع -

  .تحليل واقع التهرب الضريبي في الجزائر بعد الإصلاحات -

  :إلىو خلص هذا البحث 

  .التهرب الضريبي  إلىعدم تنظيم الاقتصاد الوطني و انتشار الاقتصاد الموازي يؤدي  أن-

  .الضريبيالتهرب الضريبي في الجزائر هو نتيجة لعدم فعالية النظام  أن-

، مجلة العلوم التغيرات الاقتصادية و السياسية ، الإصلاح الضريبي في ظل جمام محمود    

.2003جوان   31الإنسانية ، العدد 

  :حوليتمحور هذا المقال      

النظام الضريبي بإعادة النظر في الوعاء الضريبي و مراجعة الإعفاءات الضريبية بما  إصلاح-

  .يتماشى و تغيرات أسعار السلع و الخدمات 

  .المنتهجة من طرف الحكومة الجزائرية لتطوير النظام الضريبي  الإستراتيجيةتقديم -

:البحثصعوبات .11

  .مصادرهاباختلاف  الإحصائياتخلال هذا البحث صعوبة واحد و هي تضاربواجهنا   
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  :عرض خطة البحث .12

  .ثلاثة فصول إلىبالموضوع و التحقق من فرضيات البحث قمنا بتقسيم البحث  الإلمامقصد 

 تنظمها كماالقواعد التي  أهمو الزمن،النظري للضريبة و تطورها عبر  للإطارخصص الفصل الأول 

  .محاورها و علاقتها بكل من الواقع الاقتصادي و الاجتماعي و السياسي أهمتطرقنا للنظم الضريبية و 

في الفصل الثاني فقد قمنا بعرض مفهوم الإصلاح الضريبي و مجالاته بشكل شامل و اخصينا  أما  

.أسبابه ، مكوناته ، و أهدافه  أهم 1992بالذكر الإصلاح الضريبي في الجزائر بعد 

لى تحليل مدى نجاعة و فعالية النظام الضريبي الجزائري إبالنسبة للفصل الثالث فتعرضنا فيه  أما  

تقديم مدى  إلىمن خلال تحليل مكونات الإيرادات الضريبية و تطورها ، إضافة  1992المطبق بعد سنة 

، الاستهلاك  فيما يخص الاستثمارو الرفع أالضريبي على المؤشرات الاقتصادية بالتخفيض  الإصلاحتأثير

على إعادة توزيع الدخل  تأثيره، كذلك دوره في معالجة البطالة و التضخمالة ، و مستوى العم ،الادخار

  . و درجة عدالته 

و قائمة المراجع التي اعتمدت  إليها،أخيرا قمنا بتقديم خاتمة للبحث و النتائج التي تم التوصل   

  .الدراسةعليها 



:ولالفصل الأ
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  :  مقدمة الفصل 

تعتبر الضريبة من أقدم مصادر التمويل حيث عرفت تطورا تاريخيا تميز بانتقال الضريبة من النظرة 

للضبط الاقتصادي و ذلك تبعا للموقع الذي أخذته في  أداةحيث تعتبر  المتدخلة،الحيادية إلى النظرة 

   .الاقتصاديمختلق مراحل تطور الفكر 

تتبنى الدولة الضريبة باعتبارها سلطة منظمة تؤدي دورا في التأثير على الحياة الاقتصادية و 

لأساسي الاجتماعية فهي المورد المالي الذي يمكنها من تحقيق تنمية شاملة ، فالضرائب هي المصدر ا

لتغذية خزينة الدولة بالموارد اللازمة لتغطية النفقات العامة لاعتبارها أداة من أدوات السياسة الاقتصادية 

  .و الاجتماعية التي تستخدمها الدولة في بلوغ أهدافها 

و نظرا للأهمية البالغة التي تتصف ا الضرائب سنحاول الإحاطة بمختلف جوانبها حتى نتمكن 

صورة عامة لها من حيث ماهيتها و الخصائص التي تتميز ا خلافا عن باقي المصادر التمويلية، من إعطاء 

النظرية للنظام الضريبي الذي يشكل انعكاسا لوضع الدولة و طبيعة اتمع و  الأسستحليل  إلىإضافة 

  .دراسة علاقته بكل من الواقع الاقتصادي و الاجتماعي و السياسي 
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  .الضريبيةماهية النظم  :الأولالمبحث 

الاقتصادية و الاجتماعية و السياسية للمجتمع الذي  للأوضاعتمثل الضريبة انعكاسا حقيقيا 

دولة و هذا ما يجعل هذه  لأيسياسة الاقتصادية و المالية لل الأساسيالجوهر  تشكلتفرض فيه حيث 

اعد تسعى لهذا تقوم بوضع قو جل تغطية نفقاامن أ العامة إيرادااتعتمد عليها اعتمادا كليا في  الأخيرة

  .  المسطرة و المرجوة  الأهدافلى تحقيق من خلالها إ

  . نشأة وتطور الضريبة: المطلب الأول

لقد تطورت طبيعة الضريبة واختلفت أهدافها خلال العصور مع تطور النظم السياسة و

  .اتمعالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في 

.نشأة الضريبة: الفرع الأول

يبة لعدم كانت القبيلة أول من وضع هذا النوع من التنظيمات، حيث لم تكن الحاجة إلى الضر

لرئيس القبيلة ما  ختيار، وأن كل شخص يقدم طواعية أو ا في الدفاع شتراكوجود مبررات لها سوى الا

وبمرور العصور أصبحت الضريبة أداة تستخدمها الدولة للتأثير على الحياة الاقتصادية ، يستطيع أن يقدمه 

  : وعلى  هذا الضوء يمكن تصور المراحل التي مر ا فرض الضرائب كالآتي

  :الضريبة قبل الإسلام.1

، وفي ظل  كانت الضريبة في العصور القديمة في صورة جزية يفرضها المنتصر على المهزوم

، حيث  ، لجأت الدولة لفرض الضرائب على المحاصيل الزراعية والسلع التجارية رية الرومانيةالإمبراطو

، لتميز الأوضاع  دة تقوم به السلطة المركزية لصالح الدولةاالسيكان فرض الضرائب آنذاك من أعمال 

سوء وساهم ذلك في  في ذلك الوقت بالحروب والتراعات الأمر الذي أدى إلى رفع حجم الضرائب

.1الأحوال الاقتصادية

نتيجة للاقتصاد العيني السائد حينها والذي ،  أما شكل الضرائب فكان يغلب عليه الطابع العيني

ع نتيجة لحاجة الخزينة إلى المال و يقوم على المبادلة، لكن مع بداية القرن الرابع بدأت الضرائب تتوس

بة على الأشخاص ضريال، بالإضافة إلى  على الأرضكانت الضريبة السائدة في هذه الفترة هي الضريبة 

.كانت خاضعة بدورها للضريبةالتي  المهن  مداخيل و البالغين ، 

.08، ص 2011ديوان المطبوعات الجامعية، الساحة المركزية، بن عكنون، الجزائر،  فعالية النظام الضريبي بين النظرية والتطبيق،ناصر مراد،  -1
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كما نجد في اتمع الفارسي أن طبيعة الضريبة لم تشهد تغيرات إلا أن الدولة الفارسية توسعت 

ظل الروم والفرس فظهرت  شكال فيأعرفت الضريبة عدة حيث  الحروب،لمواجهة نفقات في فرضها

.في الشكل العيني والشكل النقدي

  : الضريبة في العهد الإسلامي2.

  : هد الرسول صلى االله عليه وسلمعالضريبة في  1.2

، ومنذ أن جاء الإسلام ةرولة الإسلامية في المدينة المنوشهد القرن السادس ميلادي تأسيس الد

  . روعه الحضاري القائم على العدالةشوضع م

، فتنوعت الضرائب وأصبحت  تطور مفهوم الضريبة وأصبح للنظام الضريبي الإسلامي خصائص

  .أكثر شمولا حيث فرضت الضريبة على الأشخاص والأموال

بعت الآيات التي تؤكد على وجوب اتسلامية ازدادت متطلبات الإنفاق فتومع توسع الدولة الإ

  . دفع الزكاة والصدقات

نما و  أيزاده و زكا الزرع  أيالنمو و الزيادة والنمو و البركة فيقال زكى المال هي  :لغةالزكاة 

.1بورك فيها  أيكثر و زكت النفقة 

،بلوغ النصاب الإسلام(بشروط معينة  عبارة عن مقدار معين من المال يؤخذ: والزكاة شرعا

.2) الأساسيةي تجب فيه الزكاة زائدا عن حاجة الشخص حولان الحول نماء المال الذ     

أو أنصاف الأموال التي تجبى  ،جبايتهادد مقدارها أو طرق فرضت الزكاة في السنوات الأولى دون أن يح

  . بحيث كان يختلف مقدارها تبعا لمقتضيات الأحوال والظروف ومتطلبات سد حاجات اتمع ،منها

 ،فيهنخلص من هذا أن الإسلام في أول ظهوره كانت النفقات الاجتماعية إحدى الحاجات الأساسية 

  . وكذا النفقات الحربية التي كانت الدولة في أمس الحاجة إليها

الاكتناز من  بحيث تعمل على الحد ،واجتماعيةعليه فإن الزكاة دف إلى تحقيق أغراض اقتصادية و

  .التكافل الاجتماعي وتحقيق

.37، ص2006مؤسسة شباب الجامعة، الإسكندرية، النظام الضريبي في الفكر المالي الإسلامي، غازي عناية،  -1
.33، ص 2015، دار الأبرار للنشر و التوزيع ، عمان ، الأردن ، في الإسلام لماليالنظام ا إبراهيم خريس،  -2
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  :عنهرضي االله  بعهد عمر بن الخطاالضريبة في 2.2

كثرت الأموال في عهد عمر بن الخطاب الأمر الذي دعاه إلى التفكير لضبطها وتوزيعها بطريقة 

و عادلة فوضع له الدواوين حيث أنشأ ما يسمى ببيت مال الخزينة، فكان يرتب الأسماء حسب الأنساب 

ه الموارد المالية لح العامة والخاصة وتنوعت في عهدية في عهده رشيدة روعي فيها المصاكانت السياسة المال

ول من أقر هذه الأنواع بعد ور، الجزية، حيث يعتبر أعشلت في الخراج، الإضافة إلى الزكاة فتمث

.الفتوحات الإسلامية

:1 مفهوم الخراج1.2.2

.الأرضكل ما يخرج من غلة :لغة

 أصحاايدي حتلها المسلمون مقابل بقائها في أالتي ا الأراضيهو ضريبة توضع على  :اصطلاحا

ن يدفعوا ضريبة سنوية مقابل على أ أهلهامع  التي تم فتحها صلحا و قد اتفق الأرضتوضع على  أو

  .الزراعية  الأراضيبقائهم فالخراج ضريبة عينية تفرض على 

:2مفهوم العشور 2.2.2

  .عشار و عشورو الجمع أ أجزاءجمع عشر و العشر الجزء من عشرة :لغة

التي و نصفه عشرا لغويا أو ربعه أ المأخوذسواء كان أموال التجارة  من يؤخذهي كل ما :  واصطلاحا

  .تعبر حدود الدولة الإسلامية دخولا وخروجا ويعتبر الخليفة عمر بن الخطاب أول من فرضها

:3مفهوم الجزية 3.2.2

  .مة هل الذمن أ يؤخذهي كل ما : لغة 

تفرض  هي ضريبة  تفرض على رؤوس الأفراد من غير المسلمين تحديدا على أهل الذمة :اصطلاحا 

.مقابل توفير الدولة الحماية والأمن وتدفع نقدا تخضع لتقديرات أهل الشورى مع مراعاة الوضع المالي

  :لضريبة لدى المفكرين الاقتصاديينا.3

لى غاية القرن التاسع عشر، حيث ميلادي إ 632ك منذ لذوشهدت الدول نظاما ماليا متقدما 

  . الة والتكافل الاجتماعيدتميز هذا النظام بالع

  : تطورت الضريبة خلال هذه الفترة ومرت بعدة مراحل أهمها

-26، ص 2013، دار الأيام للنشر و التوزيع ، عمان ،الأردن ،) دراسة مقارنة(  يالإسلام النظام الماليالضريبة فيإبراهيم محمد خريس ،   - 1

34

32إبراهيم محمد خريس ، مرجع سبق ذكره ، ص -   2

 56- 48، مرجع سبق ذكره ، ص في الإسلامالنظام المالي  إبراهيم خريس ،  - 3
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":الكلاسيك"الضريبة عند الفيزوقراط  1.3

الفكر في القرن الثامن عشر في فرنسا حيث تمكن رواد هذا الفكر من التوصل إلى نتائج  نشأ هذا

بمشكلتي الثروة و القيمة  و هي الفترة التي برز فيها الاهتماموذلك فيما يتعلق بطبيعة الثروة وتوزيعها، 

هو  هذا الفائضث اعتبروا أن الأرض هي مصدر الثروة وهي الوحيدة التي يمكنها خلق فائض ومن ثم يبح

 أيالثروة هي مجموع ما يوجد تحت تصرف اتمع من قيم استعمال  و الذي تفرض عليه ضرائب

عن هذا الفكر طبقات من  مونج "اشباع الحاجات النهائية " منتجات تخصص للاستعمال النهائي 

.1اتمع

ا و  باستغلال الأرضالمزارعين الذين يقومون وهي طبقة  :"الرأسمالية "  ة المنتجةالطبق يعملون

.  التي يملكوا  الأراضيالعائد الصافي بفضل عملهم و يملكوا و هم الذين يقومون باستخراج 

لا يؤدي نشاط هذه تشمل كل الأفراد الذين يعطون العمل  التي :"العاملة "  الطبقة العميقة ،

هذا الفكر، وعليه تعتبر هذه الطبقة هي الطبقة إلى زيادة الثروة الوطنية حسب ما سلم به رواد 

.طبقة ثانوية

لصافي الذي تنتجه وتمثل الطبقة التي تستحوذ على الدخل ا :"الارستقراطية "  الطبقة المالكة

التي من شأا زيادة  الأعمالقيامها بعض  إلى إضافة،  للأرضالطبقة المنتجة، الطبقة المتملكة 

  . و ترقيتها  الأرض إنتاجية

الدولة، بحيث  حيادية الضريبة وذلك انطلاقا من حيادكذلك على  الفكر الكلاسيكي نادى 

في الأنشطة الاقتصادية، باعتبار أن السوق التدخل  على حماية السلطة الحاكمة، وعدم يقتضي دورها

هو تغطية تتوازن تلقائيا، فتكتفي بتوفير الحماية والأمن، وبالتالي فإن الهدف من وراء فرض الضريبة 

.2الإنفاق على الأمن والقضاء والدفاع

  ، الجزء الأول ، مذاهب الفكر الاقتصادي ، منشورات الحلبي الحقوقية ، لبنان ، بيروت ، مبادئ الاقتصاد السياسيمحمد دويدار ،  - 1

  . 202، ص  2009 
   15، مرجع سبق ذكره ، ص  التطبيقالنظرية وفعالية النظام الضريبي بين ناصر مراد ،  - 2
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:1الاقتصادي الكلاسيكيالضريبة في الفكر 2.3

من خلال حدد آدم سميث القواعد الأساسية لفرض الضريبة : ريبة عند آدم سميثضال 1.2.3

  : في  أصلاو المتمثلة  الأساسية، الذي تضمن القواعد  كتابه الشهير ثروة الأمم

ن الضريبة اتمع كل حسب مقدرته و اعتبر أ فرادبمعنى فرض الضريبة على كافة أ:   العدالة

   .النسبية هي الضريبة العادلة 

  .بمعنى تحديد الضرائب بدرجة من الدقة دون مغالاة : اليقين 

  .ن تلائم المكلف ليستطيع دفعها أ: الملائمة في التحصيل 

  . صلحة كل من الدولة و المكلف و هذا يكون في م: الاقتصاد في النفقات 

اشتهر هذا المفكر بقانون المنافذ الذي مضمونه أن البضائع : الضريبة عند جون باتيس 2.2.3

ن لا يمكن أ الإنتاجن عامة، بمعنى أفرض الضريبة لمواجهة النفقات ال يتم تبادلها ببضائع أخرى، ويكون

ن يستهلك تلك النقود يقوم ببيع منتجاته بنقود و يجب أ يتعدى او يفيض عن الطلب فكل فرد

.2باستهلاكه لتلك السلعة

اشتهر بنظرية التجارة الخارجية حيث نادى بعدم تدخل  :الضريبة عند دافيد ريكاردو 3.2.3

عندما لا تتمكن  أيعند الضرورة، وفرض الضرائب ، الصناعة ، التجارة ةالزراع: الدولة في االات

.3ولة من تغطية نفقاا العمومية الد

العقاري  ن الضريبة على الريع المفروضة على الملكية العقارية تصيب المالككما يرى ريكاردو أ

  . الزراعية  الأسعارن المالك لا يتدخل في تكوين و لا تصيب المستهلك ، لأ

الأراضي الحدية ، لذا أكد على غلال في الخصوبة أو من است الأراضين الريع ينتج من تفاوت كما يرى أ

مر الذي ينجم عنه الأخصوبة ،  الأقل الأراضين الضرائب المفروضة على الريع ستعيق استغلال أ

.4انخفاض في المحاصيل الزراعية

   285، ص  2006، دار الجامعة الجديدة للنشر ،الإسكندرية ،  ساسيات المالية العامةأعادل أحمد حشيش ،  - 1
   104، ص  1981، مدخل للدراسات الاقتصادية ، دار الحداثة للنشر و التوزيع ،  الاقتصاد السياسيفتح االله و لعلو ،  - 2

3 - Ainouch Mohamed chérif ,la fiscalité instrument de développement

économique ,contribution a une approche économique de la réforme fiscale dans les pays en

voie de développement référence au cas algérienne ,thèse doctorat d’état , institue des science

économique , université d’alger , 1992, P :14
، أطروحة دكتوراه في العلوم الاقتصادية ) 2011-1988( ، دور الضريبة في إعادة توزيع الدخل الوطني خلال الفترةعبد الكريم بريشي  -4

   61: ، ص 2013/2014، جامعة أبو بكر بالقايد ، كلية العلوم الاقتصادية التجارية و علوم التسيير ، تلمسان ، 
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رباب العمل برفع لأا تدفع بالعمال ألى مطالبة أ أما بخصوص ضرائب الاستهلاك فهو لا يحبذها

.أجورهم 

:1الضريبة عند النيوكلاسيك  3.3

و تعتمد  "لفرد مارشالأ"امتدادا للفكر الكلاسيكي ، يتزعمه كلاسيكي نيويعتبر الفكر ال

:2 أساسيينعلى مبدأين نظريتهم

  .مبدأ تنظيم النشاط الاقتصادي بواسطة سوق تتميز بمنافسة حرة وحيدة -

. مبدأ التخصيص العقلاني للموارد -

 فكرة الحرية التي لىالسوق دون تدخل الدولة استنادا إ ن الضريبة تتحدد فيالمدرسة أتعتبر هذه  

ن الضريبة تحددها الدولة بسبب تدخل عوامل خارجية عن النموذج أ آخرونبينما يرى يؤمنون ا 

. النيوكلاسيكي

  : في الفكر الاقتصادي الحديث الضريبة.4

  : الفكر الكيتري  1.4

الذي انتقد فكرة التوازن التلقائي وهذا لجباية الدولة  "دون كيتر"هذا الفكر من أهم رواد 

للنشاط الاقتصادي ويرى أنه بإمكان الدولة أن تقلص من الميل الحدي للاستهلاك  تدخليةونظرة غير 

على الفعالية الحدية ع من خلال ارتكازه في التحليل بعض فئات اتم لخيمدابفرض الضرائب على 

و الميل الحدي للاستهلاك و  ،الإضافيالمعدل المتوقع للربح عن طريق الاستثمار في رأس المال  لرأس المال 

العمومية  بالاستثماراتمعدل الفائدة و الطلب الفعال الذي يترتب على الدولة تنشيطه عن طريق قيامها 

ى مستوى الطلب على الاستهلاك وذلك بإعادة توزيع وعليه يكون بمقدور الدولة التأثير علالضخمة ،

، فقد اعتبر تدخل الدولة ضروري لتنظيم السوق و العمل على تحقيق التوازن الاقتصادي  3الدخول

التوزيع العادل للمداخيل،  إعادةفبواسطة الضريبة تعمل الدولة على تدعيم القوة الشرائية عن طريق 

.4 التشغيلالتخصيص العقلاني للموارد و توفير

   14: مرجع سبق ذكره ، ص ،التطبيقفعالية النظام الضريبي بين النظرية و ناصر مراد ، - 1
   12-11: ، ص1978، عالم المعرفة ، كويت ،  تاريخ الفكر الاقتصاديجون كينيث كالبريت ،  - 2
  .136: ص  مرجع سبق ذكره ،ولعلو، فتح االله  -3

  15: ،مرحع سبق ذكره ، ص التطبيقفعالية النظام الضريبي بين النظرية وناصر مراد ،  - 4
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  : الفكر النقدوي  2.4

من  اهرة الركود التضخمي دفع بالعديدنظرية الكيترية في تفسير ظالعجز الذي تميزت به ال

  :في ما يلي وتتمثلإلى توجيه بع انتقادات " مليتون فريدمان"رأسهم  المفكرين وعلى

اعتماد الدولة على السياسة المالية بشقيها ورفع معدلات التضخم لم يكن حلا للمشكلات  

  .والارتفاع تأثير على حجم الائتمان نخفاضالفائدة بالا تحريك معدلللم يكن .الاقتصادية

زيادة المدخرات الخاصة مما يمكن من رفع  علىاعتبروا أن تخفيض معدلات الضرائب يؤدي  

لة الضريبة العلاقة بين الحصي برازه من خلال منحنى لافر الذي يبينوهذا الربط تم إ الإنتاجيالاستثمار 

  .ومستوى الضغط الضريبي

:1-1(الشكل رقم                                          .منحنى لافر)

141: مرجع سبق ذكره ، ص،  التطبيقفعالية النظام الضريبي بين النظرية وناصر مراد ، :المصدر 

 وأساسه تحديد  حيث يوضح هذا المنحنى تطور الحصيلة الضريبية في ظل رفع معدلات الضرائب،

.1 قصد الحصول على الإيراد المرغوب فيه الانعطافعند نقطة وهي المعدل الأمثل للضريبة  Tالنقطة 

الضريبي  العبءالضريبية في تزايد بالموازاة مع زيادة  الإيراداتنه كلما كانت و نستنتج من هذا المنحنى أ

فإن مستوى الضغط الضريبي الأمثل لم يتحقق بعد أما في حالة انخفاض الإيرادات الضريبية فهذا يدل 

.2يبي الأمثلعلى تجاوز مستوى الضغط الضر

80، ص 2005، ديوان المطبوعات الجامعية ، بن عكنون ، الجزائر ، جباية المؤسساتحميد بوزيدة ،   -1

2 141،مرجع سبق ذكره ، ص  التطبيقفعالية النظام الضريبي بين النظرية وناصر مراد ،  -

T0الضغط الضریبي  T a

R *

T B
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  .خصائصهاو  مفهوم الضريبة: الفرع الثاني

ريبة منذ الأزل واختلف في تسميتها إلا أا لم تخرج عن المعنى العام والشامل ضعرف الإنسان ال

التي تعود على الأفراد من خدمات لها، وكان الغرض من وراء فرض الضريبة على المواطنين هو المنفعة 

عامة تقدمها الدولة، حيث تعتبر هذه الأخيرة من أهم إيرادات الدولة وأداة لتمويل النفقات الحكومية، 

  . وأصبحت أداة تعتمد عليها الدولة في تحقيق أهدافها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية

  :تعريف الضريبة .1

¡ةباحثين فيها من الزوايا الاقتصادية والاجتماعية والقانونيلقد تعددت تعاريف الضريبة وفق ال

، لكن هذه التعاريف رغم تباينها إلا أا تصب في نفس ا عبر الزمنكذلك حسب تغير أهميتها وتطوره

  . المحتوى

منجز لفائدة الجماعات المحلية  بدون مقابلائي الضريبة هي اقتطاع نقدي جبري  :التعريف الأول

.1 الإقليميةو لصالح الهيئات العمومية أ الإقليمية

فراد بدون مقابل دف تمويل النفقات الدولة جبرا من الأ هاتؤديهي فريضة مالية نقدية : التعريف الثاني

.2ون فلسفتها السياسيةمالعامة وتحقيق الأهداف التابعة من مض

.3فراد دون مقابل دف تحقيق مصلحة عامةاقتطاع مالي تأخذه الدولة جبرا من الأ :التعريف الثالث

  مة الماليةعاهي اقتطاع إلزامي ائي من المال محدد سلفا، دون مقابل يقع على كاهل ال: التعريف الرابع

.4لبعض الجماعات والأفراد من أجل تحقيق نفعا عاما وتغطية للنفقات العامة

ت العامة المحلية بصورة هي فريضة مالية يدفعها الفرد جبرا إلى الدولة أو إحدى الهيئا :التعريف الخامس

.5مساهمة منه في التكاليف والأعباء العامة دون أن يعود عليه نفع خاص مقابلا دفع الضربيةائية، 

ن أجل هي مساهمات إجبارية تحددها وتفرضها الدولة على مواطنيها بلا مقابل م :التعريف السادس

.6تحقيق أهداف اتمع

.13، ص 2003، الطبعة الثالثة، دار هومة للنشر والتوزيع، الجزائر، اقتصاديات الجباية والضرائبمحمد عباس محرزي،  -1
.91، ص2007، عمان الاردن، ، دار حامد للنشر و التوزيع الأولى،  الطبعة المالية العامة والتشريع المالي الضريبيعادل فليح العلي،  -2
.175، ص 2000، دار العلوم للنشر والتوزيع، المالية العامةمحمد الصغير بعلي، يسرى أبو العلا،  -3
، الطبعة الثانية، دار هومة للنشر والتوزيع، )2010حسب تعديلات قانون المالية ( الشركات حأرباالضرائب على بن إعماره منصور،  -4

.17، ص 2011الجزائر، 
.11، ص 2000، الدار الجامعية للنشر والتوزيع، مصر، الوجيز في المالية العامةسوزي عدلي ناشد،  -5
.97، ص 2012، الطبعة الأولى، مكتبة الوفاء القانونية، اسكندرية، ل الاقتصاديالمالية العامة المفاهيم والتحليأحمد عبد السميع علام،  -6
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هي إلزام إجباري تقوم الدولة بتحديدها مع التزام المكلف بتقديمها دون مقابل قصد : التعريف السابع

.1تمكين الدولة من القيام بوظائفها من أجل تحقيق أهداف للمجتمع

جل الحكومة جبرا من أتمع تقوم به فراد اهي اقتطاع مالي من دخول و ثروات أ:التعريف الثامن 

.2ن يكون هناك عائد مباشر للفرد العامة التي تقدمها الدولة دون أ تحقيق الخدمات

حسب قدرام التساهمية و التي تقوم عن طريق  ا لفينمبلغ نقدي تفرض على المك: التعريف التاسع 

المحددة من  الأهدافتحقيق  المحصلة و بشكل ائي و دون مقابل محدد ، نحو الأموالالسلطة ، بتحويل 

.3طرف السلطة العمومية 

  : خصائص الضريبة .2

  : ل التعاريف السابقة للضريبة نجد أن لها عدة خصائص تتمثل فيلامن خ

: الضريبة اقتطاع نقدي1.2

،  خلافا لما كان سائدا في الأنظمة الاقتصادية السابقة يفرض في صورة نقدية لتزامالضريبة ا

عبارة عن تقديم التزاما عينيا مجموعة من السلع أو بعض الخدمات لفترة محدودة إلا حيث كانت الضريبة 

، حيث أصبحت الدولة  أن التقدم الاقتصادي وسيادة الاقتصاد النقدي أظهرت عيوب الجباية العينية

حتمية دفع الضرائب في  أيمما يتطلب حصولها على الأموال تقوم بالإنفاق أساسا في شكل نقدي 

  .من التحصيل العيني  فضلبالعديد من المزايا تجعله أ الأخيرالنقدي ، بحيث يتميز هذا  الشكل

:الضريبة تدفع بصفة ائية2.2

ن الفرد الدافع للضريبة أ أيها ن الدافع للضريبة لا ينتظر استرجاعو يقصد ذه الخاصية أ 

  . بعد ذلكليه ولة برد قيمتها إيدفعها للدولة بصفة ائية فلا تلزم الد

  :الضريبة بدون مقابل   3.2

، غير أنه يستفيد بطريقة  خاصاالمعمول به الذي يدفع الضريبة لا ينتظر من الدولة مقابلا أو نفعا 

ساس مساهمته قوم بأدائها على أي، فالمكلف  غير مباشرة من الخدمات التي تقدمها الدولة لجميع المواطنين

.175، ص 2000، مؤسسة الشباب الجامعية للنشر والتوزيع، ، المالية العامةحامد عبد ايد دراز-1
، ص 2007الطبعة الأولى، دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة، عمان، الأردن،  مبادئ المالية العامة،محمود حسين الوادي زكريا أحمد عزام،  -2

55.
   10، ص  2010للنشر و التوزيع ، الجزائر ،  ITCIS، دار النشر  المدخل الى الجباية و الضرائبمحمد عباس محرزي ،  - 3
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، وعلى هذا فهو يساهم في تغطية  الجماعة وليس باعتباره ممولا للضرائبفي اتمع وباعتباره عضوا في 

.1أعباء الدولة

: الضريبة تفرض جبرا 4.2

دائها فهي من أعمال السيادة للدولة فالعلاقة بين المكلف يس للمكلف الخيار أو الإرادة في أل

.2 والدولة قانونية وليست تعاقدية

النظام القانوني للضريبة من حيث فرضها وجبايتها فهي التي تضع إذ تتولى السلطة العامة وضع 

.*3 طرق تحصيلها ولا يحل هذا بعنصر الديمقراطية حيث يتولى ممثلي الشعب مهمة فرض الضرائب

  :الضريبة تحقق النفع العام5.2

قيامه  لمباشرة وإنما يتحصل عليها من خلا إن المكلف الذي يدفع الضريبة لا يحصل على منفعة

الإنفاق العام على مختلف االات الاقتصادية والاجتماعية كما أن الإيرادات الضريبية يجب أن يكون ب

.4هدفها هو تحقيق منفعة عامة وليس خاصة

  . اعد الضريبة و الفرق بينها و بين الرسمقو: الفرع الثالث 

  : القواعد الأساسية للضريبة  .1

للضريبة دورا مهما في السياسة الاقتصادية للدولة في توجيه الاستثمارات الإنتاجية وقبل كل 

  . شيء هي أهم مورد تعتمد عليه السلطة في تغذية خزينة الدولة

ولما كان للضريبة كل هذه الأهمية فقد وضع لها من فترة طويلة قواعد على المشرع الضريبي أن 

ضعه النظام الضريبي وهذه القواعد تشكل الأساس التقليدي للضريبة حتى يأخذها بعين الاعتبار عند و

واضح هذه القواعد هو الاقتصادي الانجليزي آدم سميث في أم عبروا عنها بأا إعلان حقوق المكلفين

  : كتابه الشهير ثروة الأمم تتمثل هذه القواعد في

:قاعدة العدالة أو المساواة في المقدرة1.1

القاعدة من خلال قيام الدولة بمراعاة المقدرة التكليفية للمكلفين وذلك بتحقيق تتجلى فحوى 

فعلى ،  العدالة في توزيع الأعباء العامة بين أفراد اتمع حتى تتمكن من القيام بواجباا على أكمل وجه

.18ابن اعماره منصور، مرجع سبق ذكره ، ص  -1
56زكريا احمد عزام ،مرجع سبق ذكره ، ص محمود حسين الوادي،   -2
.65، ص 1978، دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، لبنان، مبادئ المالية العامةزينب حسين عوض االله،  -3

4 65، ص 1978، دار النهضة العربية ، لبنان ،  المالية العامة رفعت محجوب ، -
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اسبا مع كل حسب مقدرته التكليفية تن الإمكانن يساهموا في نفقات الحكومة قدر مواطني كل دولة أ

.1الدخل الذي يتمتعون به تحت حماية الدولة 

:قاعدة الاقتصاد في النفقات   2.1

فرضها  أصبح، وإلا يقصد ا أن تكون نفقات الضريبة ضئيلة مقارنة بحصيلتها قدر الإمكان

  . من حصيلتهاعندما تصبح التكاليف الضريبية أكبرعديم الأهمية وذلك 

الضريبية يكون في مصلحة الطرفين الدولة والمكلف فالدولة تحصل على والاقتصاد في النفقات 

2قدر من الحصيلة في الوقت نفسه تقتطع نسبة أقل منن أموال الأفراد

:قاعدة الملائمة في الدفع3.1

مناسب للمكلف   بأسلوبو  الأوقاتنسب تعني هذه القاعدة أن كل ضريبة يجب أن تجبى في أ

دخله و تجبى الضريبة على حاصلات  لدفع الضريبة هي وقت حصول المكلف على الأوقاتنسب فأ

ادة ها و بالطريقة التي تتناسب مع المبعد الحصول علي الأرباحبعد جني المحاصيل و الضريبة على  الأرض

.3الخاضعة للضريبة 

  ):الوضوح(قاعدة اليقين 4.1

تكون معينة  أين الضريبة الجيدة هي التي تكون محددة بوضوح و بلا تحكم يرى آدم سميث أ

و مواعيد جبايتها  أسلوبوصريحة و غير مفروضة بصورة كيفية فسعرها معروف و وعائها معلوم و 

، حيث يكون المكلف بدفع هذه الضريبة على علم مسبق لالتزاماته اتجاه الدولة و من ثم محددة بوضوح

.4تعسف أيق في الدفاع عن حقوقه ضد يكون لديه الح

:  ثباتالقاعدة 5.1

يقصد ا أن لا تتغير حصيلة الضرائب تبعا للتغيرات التي تطرأ على الحياة الاقتصادية وخصوص 

بسبب ازدياد الدخول أو الإنتاج ة تزداد عادة في أوقات الرخاء لكساد وذلك أن حصيلة الضريباأوقات 

.5الكساد وهذا منا يعرض السلطات لمضايقات ماليةبينما تقل أوقات 

:قاعدة المرونة6.1

24، مرجع سبق ذكره ، ص ائب اقتصاديات الجباية و الضرمحمد عباس محرزي ،  - 1

2 44، ص  1992، الطبعة الثانية ، ديوان المطبوعات الجامعية ، بن عكنون الجزائر ، المالية العامة حسين مصطفى حسين ،  -

  97: عادل فليح العلي ، مرجع سبق ذكره ، ص - 3
   96: ، صالمرجع السابق   - 4
  11: ،صمرجع سبق ذكره  ، )تحليلة في النظرية العامة للضريبة دراسة (جباية المؤسساتحميد بوزيدة ،  - 5
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وقدر الإمكان في تغير في الحصيلة  منيةالز في الدخل مصحوبا من الناحية يقصد ا أن يكون تغير

 آخر أن يكون نظام الإخضاع الضريبي مرنا و ديناميكيا بطريقة تسمح له بمعنى الاتجاهالضريبية وفي نفس 

.1وتيرة نمو التقنيات و المعاملات التجاريةبمواكبة 

  .الفرق بين الضريبة و الرسم .2

الخاصة بسبب عدم  إيرادااالدولة بعد  إيرادات أهمتشكل  ةكانت الرسوم في العصور القديم

  .اتمع  أفرادتبلور فكرة الضريبة التضامنية و التكافل بين 

لخزينة  أساسيكمورد مالي المالية  أهميتهاقيمتها والحديث فقد فقدت الرسوم ما في العصر أ

. الأولىتعتمد على الضرائب بالدرجة  الأخيرةهذه  أصبحتالدولة حيث 

:تعريف الرسم  1.2

فراد في مقابل انتفاعهم بخدمة معينة تؤديها لهم جبرا من الأالدولةتقتضيه هو مبلغ من النقود

.2جانب نفع عام إلىيترتب عليها نفع خاص 

 إليهمذات نفع عام تؤديها الدولة  المنتفعون إلى الدولة لقاء خدمة معينةهو مبلغ من المال يدفعه.

  : خصائص الرسم  2.2

:3من التعريف السابق نستنتج الخصائص التالية للرسم 

 الأصللى خزينة الدولة مقابل الحصول على خدمة خاصة و و مبلغ من المال يدفعه المكلفون إه-

في صورة نقدية تماشيا مع فكرة استخدام النقود في التعامل و المبادلات الاقتصادية في  ن يكونأ

.الوقت الحاضر 

.شخاص لأفراد و الأدولة و ليس ا إلىيدفع الرسم -

.مؤسسااو صة يحصل عليها المكلف من الدولة ألقاء خدمة خا إلالا يدفع الرسم -

.عام من المرافق العامة  السماح للمكلف بدفع الرسم باستعمال مرفق-

   42: ،ص 2011الطبعة الأولى ، دار جرير للنشر و التوزيع ، الجزائر ، ، ، دراسات في علم الضرائبعبد ايد قدي - 1
   112: زينب حسين عوض االله ، مرجع سبق ذكره ،ص- 2
 -74: ، ص 2010دار وائل للنشر و التوزيع، الطبعة الأولى ، الأردن ، عمان ، المالية العامة و التشريع الضريبي ، جهاد سعيد خصاونة ،- 3

75
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.العاملى جانب النفع تحقيق النفع الخاص إ-

رغب المكلف  فإذا إجبارينه اختياري و ليس بمعنى أ :للرسم الإجباريةالصفة الاختيارية و -

 .ذا لم يرغب فهو غير ملزم لدفعهتقدمها الدولة فهو يدفع الرسم و إ التيمن الخدمة  الاستفادة

الاختيارية هي ظاهرية أكثر منها حقيقة لأن المكلف يقوم بدفع الرسم بصورة لكن الصفة و

  .جبار قانوني و الثاني معنوي ية و يمكن تمييز بين نوعين من الإجبار إجبارإ

:1الرسم و الضريبةالفرق بين   3.2

 إمانفقة معينة ،التي لا توجه حصيلتها لتغطية و إجباريةتعتبر الضريبة اقتطاعا ذو صبغة عامة و 

لتكلفة يكون هناك تكافؤ بين قيمة الرسم و اطاع يؤدى مقابل خدمة مقدمة دون أن الرسم فهو اقت

نه مرتبط مة مثل الرسوم البريدية ، و بما أو يحصل الرسم على مستعملي الخدللخدمة المؤداة،  الحقيقة

جباري في حال عدم الرسم هو غير إ ماأإجبارية ، الأخيرةبوجود مقابل فهو يختلف عن الضريبة فهذه 

. طلب خدمة 

يفرض الرسم بناء على قانون في صورة قرارات إدارية أما الضريبة فتفرض بقانون يصدر عن   

.السلطة التشريعية 

:التاليو يمكن توضيح الفرق بين الرسم و الضريبية من خلال الجدول 

  .الفرق بين الضريبة و الرسم : )1-1(الجدول رقم                         

  الرسم  الضريبة  الخصائص

اختياريملزمة)الإلزام(الإجبار 

له مقابل خاص و مباشردون مقابل خاص و مباشرالمقابل

)حسب نوع الخدمة (بقانون )المقدرة التكليفية (بقانون تحديد القيمة

61: محمد الصغير بعلي ، يسري أبو العلا ، مرجع سبق ذكره ، ص:المصدر                           

  72مرجع سبق ذكره ،ص ، اقتصاديات الجباية والضرائب،  محمد عباس محرزي - 1
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  .مفهوم النظم الضريبية: المطلب الثاني

نظريات  لكوا تحتل أهمية بالغة في الضريبة عملية طويلة ومعقدة نظراتعتبر عملية فرض 

تخضع لنظام يجمع عام بوصفها كمورد عام ودورها في تحقيق السياسة المالية لذا لابد أن الاقتصاد ال

وينظم بحيث يقوم هذا النظام على التحكيم بين مجموعة من القضايا الضريبة التي تعكس رغبة الدولة 

  . مفاهيم سنتطرق اليها فيما يلي وأهداف السلطات العمومية وللنظام الضريبي عدة

  :تعريف النظام الضريبي: الفرع الأول

، الفنية التي  لعناصر الإيديولوجية القانونية الاقتصاديةمجموعة ا: نه يعرف النظام الضريبي على أ  

يؤدي تراكبها إلى قيام كيان ضريبي معين يمثل أحد أوجه النظام الاقتصادي السائد والذي يختلف من بلد 

.1رالآخ

القانونية الضريبية و ما يصاحبها من اللوائح التنفيذية و مجموعة التشريعات والسياسات   

جهزته عمل من خلالها النظام الضريبي و أية و التي تمثل في مجموعها طريقة محددة يالمذكرات التفسير

.2المختلفة 

الضريبي في  ستقطاعالاية التي تمكن من هي مجموعة القواعد القانونية والفن :المفهوم الضيق.1

) الفني للضريبةالتنظيم (المادة الخاضعة للضريبة إلى تقسمها ثم تحصيلها من تحديد مراحله المتتالية 

.3أي من التشريع إلى الربط والتحصيل

فنية التي و الهي مجموعة العناصر الإيديولوجية اقتصادية اجتماعية سياسية  :المفهوم الواسع.2

تتفاعل مع بعضها البعض فتقضي إلى هيكل ضريبي معين ذلك الهيكل الذي تختلف صورته من 

.4بلد لآخر

  : أركان النظام لضريبي: الفرع الثاني

باعتباره مجموعة من العناصر الإيديولوجية والفنية ركنين أساسيين يستند النظام الضريبي على 

  . التي تمثل الهيكل الضريبي وهما الهدف والوسيلة

  .19:،ص 2001،الإسكندرية ،الدار الجامعية للنشر والتوزيع النظم الضريبية ،حمد البطريق، أيونس  -1
  25:، ص1991قسم المالية العامة، النظم الضريبية، حامد دراز، و سعيد عبد العزيز ، - 2
  07، ص1998، الدار الجامعية للنشر و التوزيع ، الإسكندرية ،  النظم الضريبيةالمرسي سيد الحجازي ،   -3
  .20، ص 1973للنشر والطباعة، بيروت، ، دار النهضة النظم الضريبيةعبد المنعم فوزي،  -4
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  : الهدف.1

 يسعى أي نظام ضريبي إلى تحقيق أهداف معينة وهي نفسها الأهداف التي تحددها الدولة وفق 

.1لف هذه الأهداف من دولة لأخرىتتخفلسفتها السياسية و

فهدف النظام الضريبي في الدول المتقدمة يكمن في اعتباره أحد لمصادر الرئيسية للتمويل  

عدم تدخل (الحياة لاقتصادية بعد أن كانت تنادي بالحياد ووسيلة فعالة تمكن الدولة من التدخل في 

  ).الدولة

ويتخذ التدخل الضريبي صورا عديدة منها ما يقوم على أساس التمييز في المعاملة الضريبية بين 

 نتقل  ع الدخول حيث تدون الآخر أو من خلال إعادة توزي مختلف النشاطات الاقتصادية لتشجيع بعضها

لثروات المرتفعة ثم تعيد توزيعها عن طريق الخدمات العامة لذا فإن أه هدف للنظام جزء من الدخول وا

فرض الضرائب التي تحد من النفقاتالضريبي يكمن في تشجيع الادخار والاستثمار من خلال 

  . ية وتوجيهها لأغراض التنميةتعمل على تعبئة الموارد الاقتصادو الاستهلاكية

  : الوسيلة .2

و التي تندرج ضمن عنصرين لتحقيق أهدافه  الضريبي على مجموعة من الوسائلالنظام يعتمد   

  :يتمثلان في

:2 نيالفالعنصر 1.2

كل الضريبة وبالتالي تش ، ينمعهو مجموعة الضرائب المختلفة المطبقة في زمن معين وفي بلد   

المختلفة في اطار القانون د العنصر الفني في صياغة الأصول العلمية للضرائب وحدة ذلك البناء ويتجس

في اطار القوانين و التشريعات الضريبية التي تصدرها الحكومة و سيادة الدولةعلى  الذي يتركزالضربي 

 صيلة الضريبيةإذ أن وفرة الحالضرائب  لتأسيسة المفضلة حيث يمثل القانون الوسيل لي الشعببمساهمة ممث

.ةتبر من سمات الدولة السياديومرونتها تع

:3العنصر التنظيمي 2.2

زيج متشعب مما يقتضي وجد الضريبة ضمن ميكتسي العنصر التنظيمي أهمية بالغة ،حيث أ  

و التحصيل و يزداد حجم هذا التنظيم كلما زاد تعقد  الإقرارداري يتكفل بمهمة الربط و وجود تنظيم إ

  19: حمد البطريق، مرجع سبق ذكره ،صأيونس  - 1
  21مرجع سبق ذكره ،ص  فعالية النظام الضريبي بين النظرية و التطبيق ،ناصر مراد ،  -2
،أطروحة دكتوراه غير منشورة ، كلية العلوم )  دراسة حالة الجزائر(و إشكالية التهرب الضريبي   فعالية النظام الضريبيناصر مراد ،  -1

37:، ص 2002الاقتصادية و علوم التسيير ، جامعة الجزائر ، 
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ذ يجب جديدة أو عند تحصيل وعائها ، إالتنظيمي عند فرض ضريبة العنصر  أهميةالكيان الضريبي و تبرز 

مراعاة التنسيق الضريبي ، و ذلك  أيتكون هذه الضريبة متفقة مع جميع الضرائب الموجودة قبلها  أن

  .حفاظا على وحدة  الهدف للنظام الضريبي 

  .أنواع النظم الضريبية: الفرع الثالث

  : نظام ضريبي رأسمالي .1

و الحرية الفردية لممارسة النشاط  الإنتاجة لوسائل ية الخاصعلى الملكيرتكز النظام الرأسمالي   

المبادئ التي نادى به هذا النظام و  أهمكانت هذه  الأرباحعلى تحقيق  الأفرادالاقتصادي و تشجيع 

ولة و في نه سجل تغييرا ملحوظا في دور الدا إلا الأساسيةبالرغم من محافظة النظام على المبادئ 

.1سياستها

حيث لم م الدولة برسم نظام مالي يشمل  ،الماليةيرتبط هذا النظام بالتطور التاريخي للسياسة   

للضريبة أي ليس هناك قواعد تضبط نسبة الضريبة ولم يكن هناك فرق بين أموال  إستراتيجيةسياسة 

  .الحاكم والرعية

حدث الفنون عليها استخدام أ، كان لزاما اليةاتمعات الرأسم إليهو لتحقق الدولة ما تسعى   

يشجع  ن يحتوي النظام الضريبي على حوافز تجعلهلدفع عجلة القطاع الاقتصادي ، و أالضريبية 

سلطة في اال جوهرية لتدخل ال أداةصبحت الاستثمار الخاص لتحقيق الآثار المرغوب فيها ، فالضريبة أ

.2و تكمل السياسة الاقتصادية ن تندمج الاقتصادي لدرجة أن السياسة الضريبية يمكن أ

كبر من الذي تؤديه في النظام الاشتراكي ، في النظام الرأسمالي تلعب دورا  أو عليه فإن الضرائب   

.3حيث يمكنها تحقيق الاستقرار و النمو الاقتصادي في اتمع  و تشجيع الاستثمار الخاص

:4النظام الاشتراكي.2

تمع فهو يعمل على توجيه نشاط الفرد داخل للجماعة،  هدف هذا النظام هو تحقيق رفاهية  

قراطي التخطيط، الشرعية ، التنسيق الديم وفرض كل الشروط لضمان ذلك الملكية العامة لوسائل الإنتاج

لتغطية النفقات المتزايدة، حيث  أوسعنظام ضريبي ذو حصيلة  إلى، و هذا ما يبرز حاجة الدولة  المساواة

،مذكرة ماجيستير في العلوم الاقتصادية ، كلية العلوم  "حالة الجزائر "السياسة الجبائية و دورها في تحقيق التوازن الاقتصادي شريف محمد ،  - 1

   36: ، ص2010جامعة تلمسان ،   الاقتصادية و التجارية و علوم التسيير ،
  37:شريف محمد ، مرجع سبق ذكره ، ص - 2
28: ،  ص1989، الدار الجامعية للنشر و التوزيع ، بيروت ،   النظم الضريبيةعبد ايد دراز و اخرون ،  - 3
   28عبد ايد دراز و اخرون ، مرجع سبق ذكره ، ص  - 4
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لا توجد ملكية خاصة و لا ذمة مالية خاصة و بالتالي لا  لأنهمنها على القطاع العام  برالأكتفرض الجزء 

  . من الدولة و هي التي تحددها مباشرة عند المستويات العادلة  أصلاموزعة  لأالزوم لفرض الضريبية ، 

  .محاور النظم الضريبية: المطلب الثالث

أسس تتمثل في السياسة الضريبية، حيث تؤدي دورا هاما في نظام الضريبي على ثلاثة يقوم ال

تتصف بالمرونة التلقائية،  على مختلف المستويات التي يجب أنمجال تحقيق وتنفيذ أهداف السياسة المالية 

التشريع الضريبي حيث تصاغ وتقر الضريبة في قوانين يطلق عليها التشريع الضريبي الذي تتناول أحكامه 

  .يقي والعملي للضرائبالجانب التطب

تاركا هناك الإدارة الضريبية وتمثل الجهاز الفني الذي يتحمل مسؤولية تنفيذ التشريعات الضريبية 

  .وتطبيقها على الواقع

  .التنظيم الفني للضريبة: الفرع الأول

التنظيم الفني للضريبة هو الأسس العلمية والإجراءات المتعلقة بفرض الضريبة وتحديد وعائها   

وطريقة تحصيلها ومعدلات الضريبة في ضوء الضوابط الاقتصادية الواجب مراعاا والمشكلات الفنية 

الحاصلة، بحيث يتأثر اختيار الدولة للقواعد المنظمة الاستقطاع الضريبي بما تصبو إلى تحقيقه من أهداف 

نف بالثبات ممكنة تصالأمر الذي يدعوها إلى اختيار الوسائل الفنية لتحقيق أقصى حصيلة ضريبية 

:1و يمر التنظيم الفني للضريبة بمجموعة من المراحل والمرونة من جهة أخرى

:مرحلة تحديد الوعاء الضريبي.1

، تقييم المادة الخاضعة للضريبة معاينة إلىالوعاء الضريبي هو مجموع العمليات الإدارية التي دف      

موضوع التكليف الضريبي و ذا يشمل الوعاء الضريبي و تحديد الواقعة المنشئة لها و الشخص 

:الجوانب التالية

:الضريبةفرض  أساساختيار  1.1

النشاط المنتج و  أو، ثروة ، الدخل ، أفرادللضريبة قد يكون  إخضاعهالذي يتم  الشيء أي  

غير  أوبالتالي فهو يعبر عن العنصر الاقتصادي الذي يخضع للضريبة و منه تستمد مصدرها بشكل مباشر 

.2مباشر 

  .130، ص 2011، دار الثقافة لنشر والتوزيع، الطبعة الثامنة، عمان، الأردن، المالية العامة والتشريع الضريبيعاد حمود القيسي، أ -1
  45مرجع سبق ذكره ،ص   ،دراسات في علم الضرائب عبد ايد قدي، -  2
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:الضريبةتحديد مناسبة فرض  2.1

المادة لإجبار الأفراد على التنازل عن المالية التدخل عندها  للإدارةيمكن  التيمعنى تحديد النقطة   

من التقسيمين الرئيسيين  لفرض الضريبة و هذه النقطة تختلف حسب موقع الضريبة أساساالتي اختيرت 

ليهما و هما الضرائب المباشرة و غير  النظم الضريبية إاللذين يمكن رد كافة الضرائب الموجودة في

  .المباشرة

:تحديد المادة الخاضعة للضريبة   3.1

  : دد المادة الخاضعة للضريبة من خلال القيام بعمليتين متتاليتين و هما تح  

و يقصد به تحديد المقدرة التكليفية للمكلف عن : تقدير الكيفي للمادة الخاضعة للضريبةال 1.3.1

   .ن حتى لا يخضع للضريبةالقانو هما يقرر دباستبعاطريق التعرف على حدود المادة الخاضعة للضريبة 

، تقدير من الطرق لهذا التقدير نوعان يوجد : التقدير الكمي للمادة الخاضعة للضريبة 2.3.1

  .تقريبي و الآخر تحديدي 

يتم تقدير قيمة المادة الخاضعة للضريبة على  :الخارجيةالمظاهر  أساسطريقة التقدير على : أولا  

عدد من المظاهر الخارجية التي تعبر عن ثروة المكلف فلا تفرض الضريبة على المادة الخاضعة لها و  أساس

.1إنما على المظاهر الخارجية

بعض  أساسوفقا لهذه الطريقة تحدد قيمة المادة الخاضعة للضريبة جزافيا على : طريقة التقدير الجزافي

القرائن التي تعتبر دالة على مقدار دخل المكلف ، و يكمن الفرق بين هذه الطريقة و سابقتها في كون 

.2الثروة الخاضعة للضريبة أورة بالدخل شالعنصر الذي يتم الاعتماد عليه في التقدير الجزافي ذو علاقة مبا

و طريقة التقدير المباشر بمعرفة من المكلف أو الغير  الإقرارطريقة  التحديديالتقدير : ثانيا  

.الإدارة

دة ، بل تتبع طرقا من شأا تقدير تقريبي للما إلىالمالية بالوصول  الإدارةفي هذا النوع لا تكتفي   

إما بالتصريح أو عن طريق  التحديديو هناك طريقتان للتقدير  ها تقديرا مباشرا كما في الواقعتقدير

  .  الضريبية الإدارةالتقدير المباشر من 

ا  أساسيينو يكون في شكلين :  3التصريحيقوم المكلف  أن، تصريح المكلف بالضريبة و مضمو

بتقديم تصريح في موعد يحدده القانون ، و يتضمن هذا التصريح عناصر المادة الخاضعة للضريبة مع 

1 163عادل احمد حشيش ، مرجع سبق ذكره ،ص  -  

   200 ص¡مرجع سبق ذكرهمحمد دويدار، -  2

165  حمد حشيش ، مرجع سبق ذكره ،صأعادل - 3
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على نحو افتراض حسن النية و مدى صدق المكلف باعتباره لقدر شخص لمعرفة مقدار دخله 

بالضريبة غير المكلف  أخرشكل الثاني فهو تصريح الغير و يلتزم بموجبه شخص ال أماصحيح ، 

 الأخرتكون علاقة قانونية بين المكلف و الشخص  أنالضريبية و يشترط  الإدارة إلىلتقديم التصريح 

.مقدم التصريح 

 يخول القانون للضرائب حق تقدير المادة الخاضعة للضريبة :  الضريبية الإدارةالتقدير بواسطة 

تحديد سليم لوعاء  إلىللوصول  الأدلةكافة  إلىالحرية الكاملة في اللجوء  الأخيرةحيث يكون لهذه 

.1الضريبة

:2مرحلة تصفية الضريبة.2

بة معدل الضريو لدين الضريبي من خلال تطبيق سعر أا مقدار تحديد مبلغ و إلىتصفية الضريبة دف 

هما المعدل القيمي و الضرائب   تيتم التمييز بين نوعين من معدلاعلى المادة الخاضعة للضريبية ، 

  .المعدل النوعي ، و بالنسبة للقيمي يتم التمييز بين النسبي و التصاعدي

تقييمها نقديا و فيه تم ى المادة الخاضعة للضريبة عندما يهو المعدل الذي يطبق عل:  المعدل القيمي1.2

  :نوعين 

ى لنسبيا عندما يمثل نسبة مئوية ثابتة يتم تطبيقها ع الأخيريعتبر هذا : المعدل النسبي للضريبة  1.1.2

  . المادة الخاضعة للضريبة ، مهما كان مبلغها 

ة هو ذلك المعدل الذي يزداد كلما ارتفع مستوى الدخل أو الثرو:  لمعدل التصاعدي للضريبة2.1.2

  :و يتم التمييز بين نوعين 

عدة طبقات حسب مقدار  إلىيتم في هذه الحالة تقسيم الممولين : التصاعدية الإجمالية بالطبقات

كلما الطبقات تصاعديا ثم تفرض الضريبة بنسب متزايدة  هذهالدخول أو الثروات ، و ترتيب 

: لى الدخل كما يلي ثراء و مثال ذلك أن تفرض الضريبة ع الأكثرانتقلنا إلى الطبقة 

149- 148مرجع سبق ذكره ، ص  ،المدخل الى الجباية و الضرائب محمد عباس محرزي ، -1

  53ص  ،مرجع سبق ذكره ،  دراسات في علم الضرائبعبد ايد قدي ،2-
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:2-1(الجدول رقم                                  التصاعد بالطبقات)

  )نسبة مئوية( معدل الاقتطاع   طبقة الدخل
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3000أكثر من -0
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55:، مرجع سبق ذكره ،ص  الضرائبدراسات في علم عبد ايد قدي ،: المصدر                           

و تبعا لهذا المنطق يجد كل ممول أو مكلف بالضريبة أن دخله ينتمي لإحدى الطبقات يدفع عنه النصيب 

  . المقدر لهذه الطبقة 

عدة أقسام و شرائح ثم  إلىيتم تقسيم دخل كل ممول  الأسلوبفي ظل هذا :  التصاعدية بالشرائح

  :و مثال ذلك  أخرىتفرض الضريبة بنسب مختلفة تتزايد كلما انتقلنا من شريحة إلى 

في الجزائر الإجماليسلم الضريبة على الدخل :)3-1( الجدول رقم                         

  نسبة الضريبة  )دج(قسط الدخل السنوي 
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.211ص  ذكره،مرجع سبق  ،الضرائباقتصاديات الجباية و  محرزي،محمد عباس :المصدر                            

من خلال المادة في الفصل الثاني  الإجماليسنتطرق لتعديلات الضريبة على الدخل  :ملاحظة

  .المماثلةمن قانون الضرائب المباشرة و الرسوم 104

 :الضريبةمرحلة تحصيل أو جباية .3

و هي المرحلة التي يتم بموجبها انتقال الضريبة من ذمة الممول إلى مصالح الإدارة الضريبية و 

  .أشكاللتحصيل الضريبي وفق عدة يتم ا
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:1التنظيم التشريعي للضريبة: الفرع الثاني

تترجم وتصاغ مبادئ وقواعد النظام الضريبي على شكل قوانين تسمى التشريع الضريبي الذي 

   .الدولة يتناول على عدم فرض أو إلغاء ضريبة إلا بنص قانوني يصدر عن السلطات التشريعية في

و استلهم منه مجموعة من المبادئ التي  العام الإداريعديدة عن القانون  ملامحستمد التشريع الضريبي ا 

  .رعية ، و أولوية المصلحة العامة فيما يخص الضريبة و هي مبدأ المساواة ، مبدأ الش إلزاميةنجدها 

  :مبادئ التشريع الضريبي . 1

  :المساواة  مبدأ1.1

كثر المكلفين بالضريبة يجب أن تكون أ وإن التضحية المطلوبة من الأشخاص أحسب هذا المبدأ ف     

جراء التصحيحات الضرورية د ،و لا يمكن الوصول إلى المساواة إذا لم يتم إتناسبا مع مداخيل كل واح

  .و ثروات المكلفين بالضريبة على الفروقات الموجودة بين مداخيل 

  :مبدأ الشرعية 2.1

عادة من خلال قوانين إذا تم إصدارها بنص قانوني و  إلان توضع الضريبة قيد التنفيذ لا يمكن أ

  .حكام هذه القوانين  تلف القوانين الضريبية و يجب أن تكون الضريبة موافقة لأالمالية التي تعدل مخ

  :مبدأ المصلحة العامة   3.1

ريبة باعتبار الض الأخرىعلى من الفروع صوصيات مميزة بحيث يتميز بمرتبة أبخينفرد القانون الضريبي 

الضريبية بصلاحيات  الإدارةذا تتمتع لى تحقيق المصلحة العامة لهزامية إلممولة لجميع نشاطات الدولة إ

  .نافذة طبقا للقانون العام التي تمكن من وضع و تحصيل الضريبة بالارتكاز على قواعد خاصة بالقانون 

  :مصادر القانون الضريبي .2

  :خارجيةمصدرين للقانون الضريبي مصادر داخلية و مصادر هناك 

:2المصادر الداخلية  1.2

اعد القانونية و تحصل خارج القوفلا تصفى أيتم فرض الضريبة بمقتضى نص قانوني:القانون -

حكم ذو طابع جبائي من  أيلا يمكن اتخاذ  أي المرصودة لها من قبل المشرع في قانون المالية 

.ارجلخا

.43و 42، مرجع سبق ذكره ،ص اقتصاديات الجباية و الضرائبمحمد عباس محرزي ،   -1

43: مرجع سبق ذكره ، ص ،اقتصاديات الجباية و الضرائب محمد عباس محرزي ، - 2
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  .القانون إلا في حالات إسثنائية هذا -

الضريبية يقوم  الإدارةعند تسجيل منازعات بين المكلف بالضريبة و   : حكام القضائيةالأ-

الضريبية و تسمى هذه  الإدارةلتغيير و تحوير التفسير المقدم من  أحكامالقاضي باتخاذ قرارات و 

.أحكام القضائية   الأحكام

دخال بشكل إجباري حيث ترغم على إ الأحكامضرائب أن تطبق هذه ال إدارةعلى     

  .التعديلات الضرورية على التفسير موضوع التراع 

و يعتبر هذا الصادرة عن المنظرين و المفسرين للنصوص التشريعية  الآراءيشمل الفقه : الفقه-

.التشريعيةكثر صرامة في تفسير النصوص أ الأخير

:الخارجيةالمصادر  2.2

 أحكامهتفرض هذه المصادر أحكاما على التشريع الداخلي و يمكن أن تغير بشكل كبير   

  .في الاتفاقيات الجبائية الدولية  أساساو تتمثل المصادر الخارجية 

ثنائية مبرمة دف تفادي  اتفاقياتتعتبر الاتفاقيات الجبائية الدولية : الاتفاقيات الجبائية الدولية-

  .تغييب الضرائب  الازدواج الضريبي أو

:4-1( الجدول رقم                                          .مصادر القانون الضريبي)

  البعد  السلطة الموافقة  المصادر

تطبق على الدول المتعاقدةسياسيةالاتفاقيات الجبائية

يطبق على المكلفين بالضريبةتشريعيةالقانون

الضريبيةالإدارةيطبق على تنفيذيةالمراسيم و التنظيمات

يطبق على اطراف التراعالقضاءالأحكام القضائية

55ص مرجع سبق ذكره  ، اقتصاديات الجباية و الضرائبمحمد عباس محرزي ،:  المصدر

:1التنظيم التنفيذي: الفرع الثالث

، حيث تقوم بتنفيذ القوانين الضريبية والتحقق  الإدارة الضريبية ختصاصالتنظيم التنفيذي من ا  

من سلامة تطبيقها حماية لحقوق الدولة من جهة وحقوق الممولين من أخرى واقترح التعديلات 

تقان وتساعد اتمع على تحقيق بالنظام الضريبي إلى درجات من الإوالتشريعات الضريبية التي ترقى 

.ية وتحقيق أهداف اتمع مرتبط بمستوى كفاءة إدارته الضريبيةأهدافه الاقتصادية والاجتماعية والسياس

.166، ص 2013عشر، الد الثالث، ، الة الجامعية، العدد الخامس دور النظام الضريبي في الاقتصادسراح محمد خلاط،  -1
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.أهداف النظم الضريبية: لمبحث الثانيا

تحدد النظم الضريبية في أي بلد من أجل تحقيق بمجموعة من الأهداف والتي تأتي في مقدمتها 

العامة، ففي الواقع العملي ما للإيرادات العامة أي تمويل الميزانية االهدف التمويلي، باعتبارها مصدرا ه

  .تجني معظم الدول القسط الأكبر من مواردها على طريق الضرائب

وقد نادى الفكر الكلاسيكي بضرورة توفر شرطين لتحقيق الهدف المالي وهما حياد الضريبة 

على حصيلتها حياد الدولة هو الذي يؤمن بمصطلح الدولة الحارسة التي لا يمكن تسجيل أي تأثير  ووفرة

لضريبة غزيرة تغطي الإنفاق المستوى الاقتصادي والاجتماعي ووفرة  الضريبة هي أن تكون حصيلة ا

.1العام 

  . النظام الضريبي والهدف المالي: لالمطلب الأو

دائمة من مصادر لهامة لأي ضريبة فتأمين إيرادات الهدف المالي هو أحد الأهداف الرئيسية وا  

، ومن هنا نشأت قاعدة وفرة حصيلة  أحد غايات السلطات الحكومية داخلية لخزانة الدولة هي

الضرائب ولتوضيح دور الضرائب في تمويل النفقات العامة على الناتج الخام وسعر الفائدة على عكس 

الدول المختلفة التي نجد فيها أن الضرائب على الدخل تمثل نسبة منخفضة نسبيا، بينما تأخذ الضرائب 

  .أكبر السلعية أهمية

  الدول الزراعية والتي تستخدمكما يؤثر الهيكل الاقتصادي للمجتمع على النظام الضريبي في  

، وانخفاض مساحات الحيازات الصناعية، لا يمكن الدول من فرض ضرائب  أساليب برائية في الزراعة

  .ملكية الأرض ، وهنا تعتمد الدول على ضرائبالزراعي الاستغلالعلى 

الزراعة منعدمة تأخذ بشكل الصناعة ويأخذ الاستغلال الزراعي شكل شركات  أما إذا كانت  

.2وتتبع مجالات الإنتاج فتفرض ضريبة على أرباح الاستغلال الزراعي

إضافة إلى ارتفاع حصيلة الضرائب المباشرة وتدني أهمية الضرائب غير المباشرة من مجموع الإيرادات 

  .الضريبية

حيث  ،العاملما كان هدف الضريبة الوحيد هو ضمان تمويل الإنفاق  يبةالبحث عن أكبر حياد للضر

حيث قامت بتبني هذه الضريبة سعيا منها لتحقيق  ضافة،الموجهت الدول اهتماما إلى الضريبة عل القيمة 

.1أفضل وأكبر حياد وشفافية وذلك برفع أسعارها

  .39:، ص ذكره بق، مرجع سفعالية النظام الضريبي بين النظرية والتطبيقناصر مراد،  -1
  .13مرسي سيد حجازي، مرجع سابق، ص  -2
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ث تزداد نسبة الاستقطاع يح وأخيرا يؤثر مستوى التقدم اقتصادي على الاستقطاع الضريبي

، وذلك لأن الطاقة الضريبية في  الضريبي بصفة عامة في الدول المتقدمة وتنخفض في الدول المتخلفة

  .اتمع تعتمد على مقدرة الفرد، وبالتالي مستوى دخل الفرد 

  مر الضرائب في تمويل الإنفاق العادو ):2-1 (الشكل رقم                            

)2000-1994(    دراسة حالة الجزائر خلال الفترة  عزور علي، الضغط الضريبي وأثره على النمو الاقتصادي :المصدر

.13: ، ص2007الاقتصادية، جامعة الشلف،  مذكرة ماجستير في العلوم 

ويرتفع  IS2إلىISOمن الوضع  ISإن الزيادة في حجم الإنفاق العام تؤدي إلى انتقال منحنى 

ولكن تمويل النفقات العامة  I2إلىI0زني من وسعر الفائدة التوا y2إلىy0معه الدخل التوازني من 

ة أو رفع معدلات يدلضرائب إما بسن وضرائب جدبمختلف أنواعها يكون عن طريق رفع حصيلة ا

وكذا  y1إلىy2سينحدر إلى الأسفل وينحدر معه الدخل التوازني من  ISالضريبة وبالتالي فإن منحنى 

.I1إلىI2سعر الفائدة من الوضع من 

  .النظام الضريبي والهدف السياسي والاجتماعي: المطلب الثاني

:الهدف السياسي.1

، حيث  الانتخاباتة فترة تحقيق بعض الأهداف السياسية وخاصتكون الضريبة أداة ليمكن أن 

تتوسع في منح الإعفاءات الضريبية والذي من شأنه تدعيم مركز السلطة وجذب العديد من 

  .الأصوات لها وخاصة في الدول المتقدمة

التجارية و علوم التسيير ، ، مذكرة ماجستير في العلوم الاقتصادية،كلية العلوم الاقتصادية الضغط الضريبي والفعالية الضريبيةوسيلة طالب،  -1

.53، ص 2005جامعة البليدة، 

Y0 Y1 Y2

I2

I1

I0

LM

IS2

IS1
IS0

∆G

∆T
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  :ةالاجتماعي فالأهدا.2

كوسيلة هامة في تحقيق مجموعة من الغايات في عصرنا الراهن استخدام الضريبة اول الدول تح

:1الاجتماعية من أهمها

  .منع تركز الثروات في أيدي عدد قليل من أفراد اتمع .1

  .توجيه سياسة النسل في الدول .2

  :إعادة توزيع الدخل والثروة مع تكتل الثروات بيد فئة قليلة من اتمع.3

لدخول والثروات المرتفعة مع تقرير حيث تعمل الدولة على زيادة الضرائب على أصحاب ا

ئب على اإعفاءات للدخول المنخفضة مع مراعاة الظروف الشخصية للقول كذلك زيادة معدل الضر

، وهذا يتحملون العبء الأكبر من الضرائب مما  السلع الكمالية التي يقبل عليها نسبة كبيرة من الأغنياء

  .يقلل من لدخل المعد للإنفاق

تستخدم الدول التي تعاني من مشكلة السكان ارتفاعا أو : لدولالسكان في اتوجيه سياسة .4

تعمل على تخفيض الضرائب على الدخل كلما زاد  نجابالإاضا فالدول الراغبة في زيادة انخف

  .عدد الأبناء

 مساهمة كل فرد في الأعباء والتكاليف العامة:  بةتحقيق قاعدة العدالة والمساواة في فرض الضري .5

، وتخصيص مواردها  لال فرض الضريبة على الطبقات الغنيةك حسب المقدرة المالية ومن خوذل

، حيث تعتبر قاعدة  ادة توزيع الدخل القوميلزيادة تحول الطبقات الفقيرة وهذا ما يسمى بإع

تحقيقها ، و تتحقق هذه القاعدة  إلىالعامة التي يسعى النظام الضريبي  الأهداف أهمالعدالة من 

من %1ما تتساوى نسب السكان التراكمية مع نسب ما يحصلون عليه من دخل ، فيحصل عند

من الدخل و هذا ما يعرف بخط %50من السكان على%50من الدخل و%1السكان على

.2أو منحنى لورنز  لتوزيع الدخل العادل

.116مرجع سابق، ص  ،دراسات في علم الضرائب عبد ايد قدي، -1
    161-160: ، مرجع سبق ذكره ، ص مبادئ المالية العامةحامد عبد ايد دراز ، سعيد عبد العزيز،  - 2
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  . لعدالة توزيع الدخل الوطني ) lorrenz(منحنى لورنز  ):3-1(قم الشكل ر                      

.89 صذكره، مرجع سبق  ،فعالية النظام الضريبي بين النظرية و التطبيق ،ناصر مراد :المصدر

، و الذي يعكس لنا التوزيع الفعلي للدخل القومي في مجتمع من ) lorrenz( يمثل الشكل منحنى لورنز

و يمكن مقارنة موقع هذا المنحنى مع موقع الخط العادل ، و بالتالي اكتشاف درجة التفاوت في  اتمعات

ط العادل و الخالذي يمثل المساحة الفاصلة بين "معامل جيني "  وزيع الدخل الوطني عن طريق حسابت

خط التوزيع الفعلي ، و تنحصر قيمته بين الصفر و الواحد فكلما انخفضت قيمته كلما انخفضت حدة 

  . التفاوت في توزيع الدخل و اقترب التوزيع الفعلي من التوزيع العادل و العكس صحيح 

الضرائب من خلال إعفاء رأس المال المستثمر في قطاع الإسكان من :معالجة مشكل السكن .6

وتخفيض الضرائب على الأراضي المبنية لأغراض سكنية بما يدفع المالكين لها إلى بناءها قصد 

  .الاستفادة من التخفيضات

 الجزئيعن طريق فرض ضرائب مرتفعة بقصد التخلي  :1 التقليل من المظاهر الاجتماعية السيئة.7

.الكلي مثل الخمر والسجائر وغيرهاأو 

1 115: ، مرجع سبق ذكره ، صدراسات في علم الضرائب عبد ايد قدي ،  -
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  النظام الضريبي والهدف الاقتصادي: المطلب الثالث

تثير أهم أهداف النظام الضريبي، فالضريبة لا تستقطع دون أن يعتبر الهدف الاقتصادي من 

دية لحل والادخار والاستثمار لذلك تقوم الحكومات بتوجيه سياستها الاقتصا انعكاسات على الاستهلاك

الضرورية ومعالجة الفساد والركود ومحاربة التكتل بتشجيع فروع الإنتاج الأزمات التي تتعرض لها 

  . رىالتمركز في بعض القطاعات دون الأخو

  :لذا شمل الهدف الاقتصادي للنظام الضريبي عدة أهداف جزئية أخرى

:1تحقيق النمو الاقتصادي - 1

لهذا تقوم الدولة بدور المحرك يعتبر النمو من الأهداف الهامة التي تسعى الدولة جاهدة لتحقيقها 

النمو الاقتصادي وتحسين المستوى المعيشي للمواطنين، وذلك من خلال تحقيق العبء الضريبي  لإنعاش

  : وفقا للعلاقة التالية T∆المفروض على المكلفين حيث أن خفض الضرائب

  :   أن حيث

-∆Y  : التغير في الدخل

-∆T: التغير في الضرائب  

-C  : الميل الحدي للاستهلاك  

 و-1c/c يؤدي إلى مضاعفة الدخل بمقدارT∆أن تخفيض الضرائب بمعدل القانون السابق يوضح      

بر هذه القيمة الأخيرة عن قيمة المضاعف الضريبي وعلى هذا الأساس تشكل الضريبة أداة لتحقيق تع

، الذي يؤدي إلى  الضريبي والتخفيض الضريبيالنمو الاقتصادي وذلك من خلال عدة وسائل الإعفاء 

يادة حجم المدخرات ومن ثم حجم الاستثمار وززيادة الدخل المتاح لدى الأفراد والمؤسسات وبالتالي 

  .الذي يرفع من معدلات النمو الاقتصادي

   41: مرجع سبق ذكره ، ص ، فعالية النظام الضريبي بين النظرية و التطبيق، ناصر مراد - 1

∆Y = 


ଵି
∆ܶ
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:1تحقيق الاستقرار الاقتصادي - 2

اج إلى فترة دية من فترة روى شكل دورات اقتصاتشهد الحياة الاقتصادية تقلبات عديدة عل

مما يؤثر سلبا على  للأسعارفي معدلات البطالة أو ارتفاع في المستوى العام  رتفاعانكماش يترتب عليها ا

التخفيض  معدل النمو الاقتصادي وتلعب الضريبة دورا هاما في تحقيق الاستقرار الاقتصادي من خلال

تحقيقها من  إلىالرئيسية التي تسعى الدول  الأهداف حيث يمثل إحدى ، الاقتصاديةحدة الأزمات 

  : خلال

رفع معدلات الضريبة وفرض ضرائب جديدة في حالة وجود فجوات تضخمية، الأمر الذي -

.انخفاض الطلب الكلي وانخفاض معدلات التضخم يؤدي إلى انخفاض دخل الأفراد وبالتالي

لضريبة الملائمة في حالة الانكماش وزيادة تخفيض المعدلات الضريبية والتوسع في تقديم حوافز ا-

، تخفيض معدلات الضرائب غير المباشرة ئية لدى الأفراد ذوي الدخل الضعيفالقدرة الشرا

.خاصة المتعلقة

الكامل عن طريق السياسة عند التوظيف  الإنتاجلى مستوى يعادل قيمة الكلي إ الإنفاقرفع -

م و ائب المحصلة منهمن خلال تخفيض الضر للأفرادالمتاح رفع الدخل  أو الإنفاقما بزيادة المالية إ

.هذا كله لتخفيض حدة البطالة 

  43: ، مرجع سبق ذكره ، ص فعالية النظام الضريبي بين النظرية و التطبيقناصر مراد ،  - 1
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  علاقة النظم الضريبية بالواقع الاقتصادي والاجتماعي والسياسي: المبحث الثالث 

تأثيرها في تلك كان من وراء نشأة النظم الضريبية في بيئات اقتصادية واجتماعية وسياسية متباينة   

  .المنشآت وتأثرها في نفس الوقت

، وعليه  أي أن النظم الضريبية ترتبط ارتباطا وثيقا بالنظم الاقتصادية والاجتماعية السائدة  

  .، والسياسي بالنظم الضريبية ، الاجتماعي الاقتصادي اقع سنوضح فيما يلي مدى علاقة كل من الو

  بالواقع السياسي قة النظام الضريبيعلا: المطلب الأول

يتأثر النظام الضريبي بطبيعة العلاقات السياسية بين الدول وهنا نجد وجود تبعية سياسية من قبل 

، لذلك فإن النظام السياسي  خرى يمنع الدولة  التابعة من وضع سياسة ضريبية مستقلةالأإحدى الدول 

ام الضريبي إلى تحقيقها وعلى الصور الفنية تأثير كبير على الأهداف التي يسعى النظ له السائد في بلد ما

  . التي يتضمنها بالإضافة إلى تأثيره على طريقة عمل النظام الضريبي

فضيل نوع ، حيث يتم ت ازدياد أهمية الاعتبارات الموضوعية في اختيار مكونات النظام الضريبي  

  .من غيره آخر نظرا لكونه يساهم في تحقيق الهدف أكثر معين من الضرائب على نوع

كما تلعب الاتجاهات السياسية للدولة وعلاقتها بالدول الأخرى تأثيرا كبيرا على صياغة وبناء   

  .الهيكل الضريبي لها، حيث يتم تصميم النظام الضريبي بما يسمح بتحقيق الأهداف

، أو عسكري يتجسد من خلال  تكتل اقتصادي سياسي أي لىفرغبة الدولة إلى الانضمام إ  

في منح الامتيازات الضريبية والمعاملات التفضيلية الممنوحة لدول التكتل الاقتصادي والحلف  التوسع

.1السياسي

مدخل تحليلي تطبيقي، مكتبة ومطبعة الإشعاع الفنية، الطبعة الأولى، دون  الضريبية،النظم سيد عبد العزيز عثمان، شكري رجب العشماوي،  -1

.138سنة، الإسكندرية، مصر، ص 
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علاقة النظام الضريبي بالواقع الاجتماعي: المطلب الثاني

نظم الضريبية المطبق في أي تلعب العديد من العوامل الاجتماعية الدور الكبير في رسم معالم ال  

  :خلالدولة من 

  :الهيكل السكاني.1

، وهذا راجع إلى تركيبة اتمع البشرية  كوين النظام الضريبيالهيكل السكاني تمع ما على ت يؤثر

، ومن ثم أوعية ضريبية قادرة  المكونة من أفراد في سن العمل تكون قادرة على خلق دخول وثروات

تكون غالبيتها من الشيوخ حيث تستهلك الدخل ، على عكس اتمعات التي  على تحمل أعباء الضريبة

.1الوطني أثر مما تضيفه

  : درجة الوعي الضريبي.2

يمثل الوعي الضريبي الحالة النفسية التي يعيشها المكلف أثناء قيامه بواجبه الضريبي ودرجة الوعي 

د الأفراد تزداد معها فبتوفير عناصر الوعي الضريبي عن ظام الضريبي السائد في مجتمع ما،لها تأثير على الن

  .الحصيلة الضريبية وهو ما ينعكس بالإيجاب على فعالية النظام الضريبي

  : مجموعة من العواملإضافة إلى

يؤثر مركز المرأة في اتمع على نظامه الضريبي ففي اتمعات التي تخرج فيها المرأة إلى العمل وتحقق -

.مقارنة بلزوم المرأة لضر لهادخلا تزداد فعالية النظام الضريبي التصاعدي 

.يؤثر نظام الميراث في النظام الضريبي-

استخدام النظام الضريبي للحد من الاستهلاك للسلع التي تنافي أخلاقيات اتمع مثلا لمنع استيراد -

.الخمور، فهذه السلع لا تحقق حصيلة ضريبية إذا نجحت أسعارها الضريبية العالية في منع دخولها

حيث تفسر نشأة التصاعد الضريبي في  الاجتماعية،نظم الضريبية أيضا بمدى أهمية العدالة تتأثر ال-

.الترفيهيةضرائب الدخل ومحاولة زيادة معدلات الضرائب على السلع 

.101: مرجع سبق ذكره ،صالنظم الضريبية،يونس أحمد بطريق،  -1
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  الاقتصادي قعالعلاقة بين النظام الضريبي والوا: المطلب الثالث

، إذ  وفي الأهمية النسبية لمختلف مكوناته يؤثر الواقع الاقتصادي السائد في شكل نظامه الضريبي

تختلف الاقتصاديات من حيث ارتكازها على بعض القطاعات التي تعتبر كقطاعات محركة للاقتصاد 

كحال الاقتصاد النفطي مثلا في الجزائر، كما يختلف عبر الزمن تبعا للتغيرات الاقتصادية من دولة 

  .لأخرى

التقدم الاقتصادي بين الدول المتقدمة من جهة والتباين في درجة قد انعكس الاختلاف في درجة  و

1:التخلف من جهة أخرى ويعود هذا التباين في شكل الاقتطاعات الضريبية وصورها المختلفة إلى

.الاختلاف في الحاجة إلى التمويل الحكومي بغرض الاستخدام العام-

.الاختلاف في البيئة الضريبية التي تعمل فيها-

. لاف في تحديد مدلول الضريبةالاخت-

.الاختلاف في شكل ونطاق الوسائل المختلفة المستخدمة لتعديل التوازن-

يتمتع فيها أفرادها  التي ويؤثر الواقع الاقتصادي في النظام الضريبي مثلا في الدول المتقدمة اقتصاديا

 ،واليابانالولايات المتحدة بمستويات عالية من الدخول الفردية كما هو الحال في دول غرب أوروبا و

، فتقوم بالدور الرئيسي في تغذية  حيث تأخذ ضرائب الضمان الاجتماعي والدخل ا موقع الصدارة

بمعنى آخر ارتفاع حصيلتها الضريبية، كما ساعد اتساع الأسواق في هذه الدول على مة الموازنة العا

ضريبي وكفاءة الإدارة الضريبة على زيادة معدلات ونمو الوعي ال ، للاقتطاعتوسيع مجال التداول الخاضع 

.2الاقتطاع فيها

.171: يونس أحمد بطريق، مرجع سبق ذكره، ص -1
.11:المرسي سيد حجازي، مرجع سبق ذكره، ص -2
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:الفصل ةتماخ

في فرض الضريبة بوصفها القطاع مالي يدفعه الأفراد جبرا إلى الحكومة لتمويل  الأساسإن     

نفقاا العمومية دون مقابل هو تسليم الأفراد طوعا بضرورة وجود الدولة التي تحكمهم فهي تعمل على 

ن أ، كما  ريبة المفروضة عليهتحقيق مصالحهم وإشباع حاجيام ومن ثم يلتزم كل واحد منهم بأداء الض

، حيث تعتبر الضريبة وسيلة  و قواعد فنية تنظم تحصيلها تحكم فرضها و قواعد  عدة مبادئللضريبة 

رة على التأثير على الواقع متميزة من بين وسائل السياسة المالية للدولة لما تتمتع به من مرونة و قد

دثها ، و يتوقف ذلك و يتجسد دورها في مختلف الأهداف و الآثار التي تحادي و الاجتماعي الاقتص

  . على مدى نجاعة النظام الضريبي الذي يعتبر جزء من النظام الاقتصادي للدولة 

 عبارة عن مجموعة من العناصر الإيديولوجية نهبي على أالنظام الضريو جاء في تعريف     

المالية التي هي ، حيث يعتبر أحد أدوات السياسة  ان ضريبيم كيوالاقتصادية والفنية والتي تؤدي إلى قيا

، أي أن النظام الضريبي يستخدم ويوظف لتحقيق أهداف  من أدوات السياسية الاقتصادية للدولة

  .سياسيةوحتى اقتصادية اجتماعية 



:الفصل الثاني

الإصلاح الجبائي في الجزائر  
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:مقدمة الفصل

تعتبر الضريبة أداة فعالة و العنصر الأساسي لأي تشريع مالي ، لجهاز الحكومة فهي تمثل أهم 

الدول مصدر للإيرادات العامة للدولة ،و تبقى موردا أساسيا لتغطية نفقات الدولة ، إلا ان هناك بعض 

التي تعاني من ضعف الإيرادات الضريبية نتيجة لضعف هياكلها الضريبية و ضعف جهازها الإداري مما 

يجعل هذه الأخيرة عاجزة عن مواكبة التطورات الاقتصادية و الاجتماعية و السياسية في العالم ، و من 

عدة إختلالات بعد  الذي تميز ببين هذه الدول الجزائر التي عرفت تقلبات كثيرة خاصة في النظام الضريبي

مية شاملة متعددة الجوانب لى الخروج من التخلف و تحقيق تنالاستقلال، الأمر الذي جعلها تسعى إ

 إصلاحالى إدخال إصلاحات على النظام محاولة إعادة الاستقرار و التوازن له حيث عرفت فلجأت إ

الضريبية و ، و ذلك بقصد رفع الحصيلة سابقا جذريا للنظام الو الذي يعتبر تغيير 1992شاملا سنة 

، كما اعتمدت استراتجيات ستثمار للنهوض بالاقتصاد الوطنيلى الاوجيهه إ، و تتحقيق أكبر عائد مالي

  .جديدة للإصلاح تمثلت في النظر في الوعاء الضريبي و مراجعة الإعفاءات الضريبية 

حات و التي غالبا ما تكون لتحقيق و يبقى النظام الضريبي يشهد بعض التعديلات والإصلا

.اقتصادية أهداف



الإصلاح الجبائي في الجزائر :                                     الفصل الثاني 

44

.لإصلاح الضريبيماهية ا:  المبحث الأول

الضريبي في العصور القديمة على تمويل خزينة الدولة و ذلك من اجل تغطية اقتصر دور النظام 

الإنفاق الوطني و لكن مع التطور المتسارع للحياة الاقتصادية و الاجتماعية أصبحت مهام الدولة أكثر 

تعقيدا مما جعلها تفكر في البحث عن مصادر تمويل أخرى و كان النظام الضريبي أفضل الوسائل لتحقيق 

ك لذا كان لابد على الدولة من تطوير هذا الأخير و إدخال تغييرات و إصلاحات ضريبية تمس مختلف ذل

  .مكوناته

.مفهوم الإصلاح الضريبي:المطلب الأول 

ريبي بغية لى الإصلاح الضصادية و الاجتماعية يحتم اللجوء إالتغيير الحاصل في الأوضاع الاقت إن

  .لى تحقيقها من خلال سياستها الضريبية المطبقة السلطات إالوصول إلى الأهداف التي تسعى 

.تعريف الإصلاح الضريبي :الفرع الأول 

م دف التكفل بالحاجات يعرف الإصلاح الضريبي على انه التغيير المقصود للنظام الضريبي القائ

ن يأخذ بعين لابد أالضريبي الحقيقيو الاستجابة لقيود المحيط الجديدة فالإصلاحالجديدة أو المعدلة 

  .الاعتبار الخصوصيات الاقتصادية ،الاجتماعية و السياسية الخاصة بكل بلد 

نه مجموع التغييرات التي تطرأ على النظام الضريبي في صلاح الضريبي على أكما يمكن التعبير عن الإ

ليس فالإصلاح  لة ما، تحقيق خطط التنمية في مرح وتطورات الاقتصادية و الاجتماعية أالدولة لمواكبة ال

نما هو خلاصة موعة من العمليات و الإجراءات يتم التخطيط لها و مجرد تعديلات يتم إدخالها و إ

.1تنفيذها عبر فترة زمنية طويلة 

و يتم الإصلاح الضريبي على مرحلتين أساسيتين هما التخطيط و التنفيذ ، و في حالة عدم توفرهما لا 

.2يمكن وصف العملية بأا إصلاح ضريبي 

هو الوسائل التي تستعملها الإدارة الناجحة للاستفادة من المزايا : التخطيط الضريبي .1

ا في اتباع سياسة استثمارية معينة سواء بالموجودات الثابتة أو القانونية حيث تساعده

الاستثمارات المالية أو تقليل مبلغ الإلزام الضريبي

149:ص ،مرجع سبق ذكره ،  دراسات في علم الضرائب عبد ايد قدي ، -   1

07، ص    2008، دار وائل للنشر و التوزيع ، الطبعة الأولى ، عمان ، الأردن ،  ، المحاسبة الضريبية عادل محمد القطاونة ، حسين عفانة - 2
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يتم تنفيذ كل الخطط و البرامج التي سبق و أن تم وضعها من طرف : التنفيذ الضريبي .2

.الجيد للإصلاحالجهات المختصة ، و تتكفل الإدارة الضريبية بتنفيذها و السهر على السير 

.خصائص الاصلاح الجبائي:الفرع الثاني 

:1من خلال التعريفين السابقين نستنتج الخصائص  التالية للنظام الضريبي 

ن التطور في اقتصاديات العالم و التغييرات المتلاحقة إ: الضريبي ظاهرة عامة و ضرورية  الإصلاح.1

تجاه نحو التكتلات الاقتصادية موعة من الدول ،تحرير التجارة كالا التي شهدها هذا الأخير

أو ما يعرف بالخصخصة العالمية و كذلك العمل على تحويل القطاع العام الى  القطاع الخاص 

لى حتمية إحداث إصلاح ضريبي عالمي في سائر النظم التي تتأثر ذا التغيير أدى كل هذا إ

.تقدمة معاليشمل بذلك الدول النامية و الم

يقصد بالإصلاح الاقتصادي نقل الاقتصاد : الإصلاح الضريبي جزء من الإصلاح الاقتصادي .2

، لذا يمكن الاعتماد في هذا على  القومي من وضع تشوبه الاختلالات إلى وضع خالٍ منها

.الضرائب كأداة فعالة في إنجاح خطوات  الإصلاح الاقتصادي 

ذ يمكن الضريبي بتعدد أهدافه ،إ تتعدد أنماط الإصلاح:  أهدافه تعدد أنماط الإصلاح الضريبي و.3

و لسد ثغرة من ثغرات القانون ،أو قانون الضريبي أن يكون جزئي لإصلاح خلل تشريعي في الأ

  .دف التهرب الضريبي ،كما يمكن أن يكون شاملا كتبسيط النظام الضريبي

لدخل الشخصي فالهدف منه هو تقليل العبء فإذا كان الإصلاح الضريبي في مجال الضرائب على ا

، زيادة ئب، تخفيض عدد الشرائح تخفيض المعدلات الحدية للضرا: الضريبي على الافراد  من خلال 

  . الإعفاءات على محدودي الدخل 

توسيع وعاء الضريبة ، و تقرير معاملة  :أما إذا نصب على دخل الشركات فيتم ذلك من خلال 

  . الأسهم  حضريبية خاصة لأربا

236سعيد عبد العزيز عثمان ،شكري رجب العشماوي ،مرجع سبق ذكره ، ص  - 1
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.دوافع الإصلاح الضريبي و أهدافه: المطلب الثاني 

إدخال تعديلات عليه نحو الاحسن ،  و للقيام بالإصلاح في أي دولة لإصلاح الضريبي با يقصد

لابد من وجود أسباب تحتم القيام بإصلاح ضريبي ،و فيما يلي أهم الدوافع و الأهداف المتوخاة من 

  . في أي دولة  الإصلاح الضريبي 

  .دوافع الإصلاح الضريبي : الفرع الأول 

لى محاولة تجاوز بعض جوانب القصور في النظام القيام بالإصلاح الضريبي عموما إ تعد دوافع

:1الضريبي و يتمثل ابرزها في .

ن أي خلل يتعلق ذه الضرائب لى أاختلال الهيكل الضريبي يمنة بعض الضرائب ، مما يؤدي إ-

.أن ينعكس سلبا على الحصيلة الإجمالية للضرائب  يمكن

ضعف أداء الإدارة الضريبية مما يؤدي إلى ضعف التحصيل الضريبي و الميل نحو التهرب الضريبي -

.

جراء المؤهلين مما ئب ، نتيجة حركية راس المال و الأتقليص العولمة لإمكانية زيادة فرض الضرا-

.شاط بدلالة انخفاض العبء الضريبي يسمح لهم باختيار مكان مزاولة الن

الاستجابة لتأثير الأطروحات الليبرالية التي تدعو إلى تخفيض الدور التحفيزي و التوزيعي -

.للضرائب

زيادة الاهتمام بالقضايا البيئية الناجم عن الالتزامات المتعهد ا الامر الذي جعل الضرائب -

.أكثر صداقة للبيئة 

المنافسة و هو ما جعل الحكومات تعتمد ضرائب مشتركة و  التخوف من حدة و خسائر-

.موحدة فيما يتعلق بالأوعية و المعدلات

1 250مرجع سبق ذكره ،ص  دراسات في علم الضرائب ، عبد ايد قدي ، -  
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  .  أهداف الإصلاح الضريبي: الفرع الثاني 

  داف الإصلاح الضريبيترتبط أهداف الإصلاح الضريبي بالدوافع التي قادت إليه ،إلا أن أه

:1 فيعموما تتمثل  

  :الهدف المالي .  1   

 الرفع من المردودية المالية للجباية و جعلها كفيلة بتغطية نفقات التسيير.  

السعي الى زيادة الايرادات بالقيمة المطلقة و بالنسبة للناتج المحلي الخام.

:الهدف الاقتصادي.2

 عن طريق منح التحكم في النشاط الاقتصادي و تشجيع الاعوان الاقتصاديين على الاستثمار

.امتيازات ضريبية و سياسات  الاعفاء  

 زيادة القدرة على المساهمة في الاستثمارات العمومية.

 زيادة كفاءة و شفافية الإدارة العمومية ،خاصة الإدارة الضريبية.

 تمع المدني في النقاش حول المالية العموميةزيادة مساهمة ا.

طريق زيادة حوافز العمل و الاستثمار درات الإنتاج عن العمل على رفع ق.

 تحسين الجاذبية الدولية للاقتصاديات الوطنية ،عن طريق تخفيض معدلات الضرائب على

.الشركات

:2الهدف الاجتماعي.1

 تحقيق العدالة الضريبية مع مراعاة المقدرة التكليفية و الإعفاءات اللازمة.

 إعادة توزيع المداخيل بشكل عادل و العمل على حماية القدرة الشرائية عن طريق استعمال

، لكي تكون عامل من عوامل التحكم في الضريبة لتقليص الفوارق بين مختلف طبقات اتمع 

.التضخم نظرا للمعدلات المرتفعة التي عرفها الاقتصاد آنذاك 

 اجراءاته و مكوناته بشكل يسمح بالتحكم فيه ية النظام الضريبي و تبسيطشفافتحسين.

 إدارة ضريبية تسهر على تطبيق ومتابعة نظام الضريبي من خلال رفع كفاءة الإدارة الضريبية

1 251مرجع سبق ذكره ، ص  دراسات في علم الضرائب ،عبد ايد قدي ،  -

، مقال مقدم في ملتقى الاقتصاد الجزائري في الألفية الثالثة ، جامعة البليدة ، كلية  النظام الجبائي و تحديات الألفية الثالثة عبد ايد قدي ، -2

.  2002ماي ،  22-21العلوم الاقتصادية ، 
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.مجالات الإصلاح الضريبي و مراحله: المطلب الثالث 

.مجالات الإصلاح الضريبي: الفرع الأول 

بالإصلاح الضريبي و التي تتطلب مراجعة مستمرة و تتمحور هناك العديد من القضايا التي المرتبطة 

  :هذه القضايا حسب صندوق النقد الدولي في 

 دف تخفيض العمل على تصحيح التشوهات الهيكلية في نظام الضرائب، وكذا زيادة الإيرادات

.العجز في الميزانية و ذلك بالاعتماد على على تخفيض أسعار الضرائب على رقم الأعمال 

و إقرار ضريبة على أرباح المشروعات و ضريبة تصاعدية  إدخال الضريبة على القيمة المضافة ،

.1على الدخل الشخصي

 1993- 1992و يمكن تبيان مجموعة من التدابير الواردة في برنامج التصحيح الهيكلي للفترة 

  .من خلال الجدول الموالي  ترحة من طرف صندوق النقد الدوليالمق

  التدابير الإصلاحية الجبائية المقترحة من طرف صندوق النقد الدولي ):1-2(رقم الجدول 

رومانيابولندامنغولياهنغارياوفاكيالتشكسبلغارياالجزائر  الإصلاح الضريبي

×××    تبسيط الضريبية على رقم الاعمال

××××ضريبة القيمة المضافة  و ضريبة الإنتاج

×××××  الدخل الشخصيالضريبة على 

×××××××  الضريبة على أرباح المشروعات

اشتراكات أرباح الأسهم بالنسبة 

  للمشروعات المملوكة للدولة

××

××××  ضريبة إضافية على ااواردات

في الاقتصاديات التي تمر بانتقال  السياسة المالية،  ،إيريك أوفرا دال جورج كوبيتس:نقلا عن  صندوق النقد الدولي: المصدر 

  .1994،واشنطن،04التنمية ، العدد ،مجلة التمويل و  تحد كبير

1
أطروحة دكتوراه ، كلية العلوم ، )2004- 1992(، النظام الضريبي الجزائري و تحديات الإصلاح الاقتصادي في الفترة بوزيدة حميد -

.64، ص 2006-2005الاقتصادية و علوم التسيير ، جامعة الجزائر ،
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:1كما يمكن الإشارة إلى أهم مجالات الإصلاح في ما يلي  

يتم توسيع هذا الأخير من خلال طريقتين ،الأولى هي خلق :  توسيع الوعاء الضريبي-1

للضرائب على الدخول أو السلع الاستهلاكية أو لتشمل الأنواع الجديدة  جديدة أدوات

الضرائب البيئية أو فرض ضرائب على نشاطات القطاع غير المنظم من خلال مؤشرات 

خاصة تعكس نوع النشاط و درجته ، أما الطريقة الثانية فهي زيادة كفاءة النظام بشكل 

.يسمح للوصول إلى شرائح لم تكن تغطى في السابق 

تأتي عملية ترشيد معدل الضريبية بعد توسيع الوعاء الضريبي في : يبةترشيد معدل الضر-2

الحدود التي يسمح ا الجهاز الإداري للضرائب ،فترشيد الضريبة تعني بالدرجة الأولى تقليل 

الفوارق بين المعدلات في الهيكل الضريبي ، و من أهم متطلبات القيام بعملية الترشيد توفر 

. تسمح بالتفريق بين الأوعية الفرعية أو الجزئية المعلومات الدقيقة التي

قد و ذلك أن عملية إصلاح نوع واحد من الضرائب : الاتساق بين الأدوات الضريبية-3

على حساب نوع آخر ، فعندما يفتقر الإصلاح إلى التنسيق و التتابعية ينتج عنه  تكون

حات للنظام الضريبي سلبيات تنعكس على مستوى الإيرادات ،و مثال ذلك إجراء إصلا

.على الواردات الذي قد تكون له آثار سلبية على ضريبة الاستهلاك من السلع و الخدمات 

ينص على أهمية التناسق بين مستوى الإصلاحات الضريبية :  تحسين أداء الجهاز الإداري-4

لأداء  من ناحية و مدى فعالية الجهاز الإداري و قدرته على التكييف و التحسن السريع في ا

ا خاصة من جهة أخرى فهذه الخطوة تعد العنصر الحاسم في نجاح عملية الإصلاح او فشله

.في مراحل التنفيذ الأولى 

  16- 6،ص   2003، مجلة جسر التنمية ، العدد الثالث عشر ، المعهد العربي للتخطيط ، الكويت ، سياسات الصلاح الضريبيناجي التوني ،-1
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  .مراحل الإصلاح الضريبي : الفرع الثاني 

يتم تطبيق الإصلاح الضريبي في أي بلد من البلدان باحترام مجموعة من الخطوات و الإجراءات التي 

:1ل التاليةندرجها في المراح

:القيام بتشخيص ضريبي ، و هذا يكون من خلال : المرحلة الأولى.1

 تحليل الوضعية القائمة قبل الإصلاحات.  

ات الضريبية  و الإمكانات و ذلكتحليل القدر  :  

تقدير هوامش الربح الحقيقية المنجزة بالنسبة لكل قطاع و هذا بالتمييز بين مختلف ب

  .الاعوان المكونة للقطاع 

 تحديد الضغط الضريبي الحالي.  

 تقدير الملائمة بين الضغط الحالي و الضغط المرجو مع الأخذ بعين الاعتبار  الأهمية

  .النسبية للهوامش ، و تنافسية القطاع و مساهمته في الناتج المحلي الخام 

تقييم مدى قدرة الدولة على ضمان التحصيل الضريبي المستهدف.  

:قتراح الإصلاح الضريبي ، و يكون ا:  المرحلة الثانية.2

تحديد التدابير القابلة للتنفيذ ، مع ضرورة وضوحها و قابلتها للتنفيذ ب.  

 وضع قيد التنفيذ وحدة للسياسة الضريبية بحيث تكون الإصلاحات الضريبية متوافقة مع

البرنامج او المخطط التنموي للبلاد ، و هذا لضمان انسجام الأهداف الاقتصادية و 

  الوطنية 

 مراجعة الإدارة الضريبية للبلاد للوقوف على مكامن الخلل فيها.  

قترحات المعدة من فرق العمل مقبولة من سلطات إقحام الحكومة إذ لابد أن تكون الم

  .البلاد لضمان استمرارية عملية الإصلاح

:تطبيق الإصلاح الضريبي ، و هذا ب : 2المرحلة الثالثة.3

 إقرار و اعتماد التدابير المقترحة.  

 نشر و اعلان اثار الإصلاح.  

وارد البشرية المعنية بالتطبيق تكوين الم.  

254-253: مرجع سبق ذكره ، ص  ،  علم الضرائبدراسات في دي ،قعبد ايد   - 1

254: ، مرجع سبق ذكره ،صدراسات في علم الضرائب عبد ايد قدي ،   -2
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  .الإصلاح الضريبي في الجزائر : الثاني المبحث 

شهد الاقتصاد الجزائري اية الثمانيات و بداية التسعينيات تحولا جوهريا في بنيته ، نتيجة 

لتطور هو النتيجة المتأتية من او كان النظام الضريبي قتصاد المخطط إلى اقتصاد السوق ، التحول من ا

التي يمر ا اتمع الجزائري ،حيث أدخلت  و الاجتماعية المستمر للظروف الاقتصادية  و السياسية

الدولة الجزائرية كغيرها من الدول مجموعة من الإصلاحات على أنظمتها السياسية و المالية و الضريبية 

نظرا لعجز النظام السابق عن تحقيق الأهداف المرجوة فقامت الدولة بتعيين لجنة للإصلاح الضريبي في 

. 1992لذي دخل حيز التنفيذ في و ا 1987مارس 

.أسباب الإصلاح الضريبي في الجزائر:  الأول  المطلب

هناك عدة أسباب للقيام بإصلاح ضريبي يخدم الاقتصاد الوطني و يحمي القدرة الشرائية للمواطن 

و تتمثل هذه الأسباب في 
1

:

لم تحدث للنظام الضريبي أي تغييرات منذ الاستقلال إلى اية  :عدم تغيير النظام الضريبي .1

ما عدا  التغييرات التي طرأت على ضريبة المرتبات و الأجور و التي توجت بوضع  1991

. 1985سلم ضريبي خاص سنة 

ن التنوع في الضرائب و تعدد معدلاا و اختلاف مواعيد إ:عدم استقرار النظام الضريبي.2

بتغييرات  تصفبحيث اوالتحكم فيه النظام الضريبي متذبذب صعب التطبيقتحصيلها جعل 

الصناعية و التجارية و التي  لى عدم استقراره و مثال ذلك الضريبة على الأرباحأدت إ

:تعرض معدلها الى تغييرات محسوسة 

50% 1986سنة

55% 1987سنة

50%  1989سنة.

و الذي يعني مستوى الضغط الضريبي ، و يتم قياسه بالعلاقة بين :  ثقل العبئ الضريبي.3

الإيرادات الضريبية و الناتج المحلي الإجمالي و يعتبر الضغط الجبائي في اجزائر مرتفعا حيث 

لى و هذا الارتفاع يؤدي إ بالنسبة للضريبة على أرباح الشركات لوحدها%55بلغ 

سب دراسة قام ا صندوق النقد الدولي سنة ارتفاع معدلات فرض الضريبة و هذا ح

للعديد1988

254:، ص 2009، جوان  31، مجلة العلوم الإنسانية ، العدد  ، الإصلاح الضريبي في ظل التغيرات الاقتصادية و السياسيةجمام محمود  - 1
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لى لف أرباح الشركات في دول العالم ،إضافة إمن معدلات الضرائب التي تفرض على مخت

ضحه و هذا ما يو1991لى غاية على رقم الاعمال منذ الاستقلال إ التغير في معدل الرسم

  : الجدول التالي 

.1991-1962تطور معدل الرسم على رقم الأعمال للفترة ): 2- 2(الجدول رقم               

الرسم الوحيد الإجمالي على   المعدلات

  .الإنتاج 

الرسم الإجمالي الوحيد على 

  .تأدية الخدمات 

1962199119621991

%08%04%10%06المعدل المنخفض

%10%06%25%12,5  المعدل العادي

%50%15%40%22,5المضاعف المعدل

254:جمام محمود ،مرجع سبق ذكره ، ص:  المصدر                                       

التغيرات السياسية التي عرفتها الجزائر في اية الثمانينيات ، و التي سنت منها قوانين تسمح .4

الوحيد و الأوحد للاقتصاد بالتعددية الحزبية عوض الحزب الواحد الذي كان الموجه 

.الجزائري 

التغيرات الاقتصادية التي حدثت بدءا بإعادة الهيكلة، استقلالية المؤسسات و أخيرا خصخصة .5

.المؤسسات

عدم ملائمة النظام الضريبي لمستجدات الإصلاح القائم نظرا للإصلاحات الاقتصادية .6

المستجدات الراهنة و الإصلاحات مما جعل هذا النظام غير ملائم مع  1988الحاصلة سنة 

.الحاصلة

حيث تعتبر الحوافز الضريبية أداة  :1عدم فعالية الحوافز الضريبية في توجيه الاستثمار.7

تستعملها الدولة للتأثير على سلوك المكلفين بما فيهم المؤسسات الاقتصادية  التي تقوم فيها 

سة على الاستثمار و ذلك لتحقيق جل حث المؤسية بقدر من الاقتطاع الضريبي من أبالتضح

مر دما في النظام الضريبي السابق الأالأهداف العامة للسياسة الاقتصادية ، و هذا ما كان منع

، ملتقى وطني حول السياسة الجبائية في الجزائر في الألفية الثالثة ، كلية العلوم الاقتصادية و التجارية  تقييم نظام الإصلاح الجبائي كمال رزيق ، -1

   163: ، ، ص2003ماي 12و علوم التسيير،  جامعة البليدة ،
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جل تحقيق الأهداف عن طريق الإصلاح ألى الحوافز الضريبية منتطلب اللجوء إالذي 

.الضريبي الجديد

يبي قبل الإصلاحات بعدم عدالته نظام الضرحيث تميز ال :1المعالجة الغير كافية لقضية العدالة.8

.فطريقة الاقتطاع من المصدر مقتصرة فقط على بعض المداخيل دون الأخرى

هم الأسباب التي ارة الضريبية في الجزائر من بين أيعتبر ضعف الإد:  ضعف الإدارة الضريبية.9

لطات ما عرفته من فراغ نتيجة رحيل السل النظام الضريبي السابق بسبب أدت فش

.لى افتقارها للتقنيات المتطورة إضافة إالاستعمارية و تدني المستوى التعليمي 

حيث ساهمت سلبيات النظام السابق إلى رفع حدة التهرب : الغش و التهرب الضريبيين.10

،و هو و وجود ثغرات في التشريع الضريبيو الغش الضريبي إضافة إلى نقص وعي المكلفين 

.استغلال ذلك النقص    ما يدفع المكلفين إلى 

  .أهداف الإصلاح الضريبي في الجزائر : المطلب الثاني 

يهدف الإصلاح الضريبي الذي اعتمدته الجزائر في أن تلعب الضريبة دورا جديدا لمواكبة النظام 

الاقتصادي الجديد بان تستعمل كأداة لتشجيع الأنشطة الاقتصادية و توجيهها و جعلها تتماشى مع 

  :التنمية وتتمثل اهداف هذا الإصلاح  متطلبات

و تجاري أموال لتحريكه و ررفع مردوديته لخدمة الاقتصاد الوطني و يتطلب كل عمل إنتاجي أ.1

:2هذا يكون ب

 رفع الحصيلة الضريبية و زيادة نسبة الجباية العادية في تمويل الميزانية العامة و العمل على إحلال

.البترولية التي يعتبر مصدرها غير دائمالجباية العادية محل الجباية 

 التمييز بين الضرائب العائدة للدولة و الضرائب العائدة للجماعات المحلية.

 تخصيص إيرادات الجباية العادية لتغطية نفقات التسيير ، وذلك نتيجة لتقلبات أسعار البترول . 

 وضع أساليب و طرق جديدة لمكافحة الغش و التهرب الضريبي.

تبسيط النظام الضريبي و تغيير بنية الجباية التي كانت تعتمد على الضرائب غير مباشرة و  .2

الضرائب على المحروقات بالدرجة الأولى و جعلها تعتمد على الضرائب المباشرة و تشجيع 

  الاستثمار، 

255: جمام محمود ، مرجع سبق ذكره ، ص - 1

2  295: ص مرجع سبق ذكره  ، ، في إعادة توزيع الدخل الوطني دور الضريبة عبد الكريم بريشي ، -  
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.1الاستثمارسياسة الإعفاءات و اعتماد التقنيات المحفزة على  و منح الامتيازات الضريبية كاتخاذ

وعيتها ضيقة و أسعارها فالضرائب السابقة كانت أ :توسيع الوعاء الضريبي و تخفيض الضريبة .3

 زيادة لىذا فتوسع الوعاء الضريبي يؤدي إمرتفعة مما ولد ظاهرة التهرب الضريبي ، و 

  .يض الضغط الضريبي الإيرادات الضريبية و تخف

ن طريق تخفيض المعدلات الضريبية و التي تمثلت في تخفيف العبء ع: تخفيف العبء الضريبي .4

  .تخفيض الضرائب على الأرباح التجارية و الصناعية 

هداف النظام الضريبي عن طريق وضع خطط استراتيجية من أجل تحقيق أ: 2 تأسيس إدارة فعالة.5

  :من خلال 

 بالجهاز الضريبي رفع عدد الموظفين.

مدارس جهوية نشاء مدرسة وطنية للضرائب و ثلاث إ.

 تعميم استعمال الاعلام الالي في جميع مصالح الجهاز الضريبي.

 لى كسب ثقة دة داخل إدارة الضرائب مما يؤدي إو العراقيل الموجوإزالة البيروقراطية

.المكلف بالإدارة 

غالبية  معاملة ضريبية يؤمنالعدالة الضريبية هو النظام الذي يترتب عليه : 3تحقيق العدالة الضربية .6

:فراد اتمع بعدالتها و قد سعت الإصلاحات الضريبية لتحقيق العدالة الضريبية من خلال أ

خضاع كل طرف لمعالجة لطبيعيين و الأشخاص المعنويين وإالتمييز بين الأشخاص ا

 خاصة 

كثر عدالة من النسبية لضريبة التصاعدية و التي تعتبر أالتوسع في استعمال ا.

 تطبيق مختلف الاقتطاعات و مراعاة المقدرة التكليفية لمستوى الدخل توسيع نطاق.

بارهم على مسك دفاتر منظمة من المكلفين و إجمحاربة الغش و التهرب الضريبيين بفرض .7

.التعامل بالفاتورة الخاضعة للمراقبة 

24: ص ، مرجع سبق ذكره، 2003مجلة الباحث ، العدد الثاني ،   ،)2003-1992(، الإصلاح الضريبي في الجزائر للفترة ناصر مراد  - 1

،  5، مجلة إقتصاديات شمال إفريقيا ، العدد  تقييم عملية إحلال الجباية العادية محل الجباية البترولية في الجزائر كمال رزيق ، سمير عمور ، - 2

327: ، ص 2009/ 2008جامعة حسيبة بن بوعلى ، شلف ، 

73: ، مرجع سبق ذكره ،ص النظم الضريبية حامد عبد ايد دراز ، - 3
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ع ، لهذا ينتج عن فرض الضريبة خلق نوع من التفاوت بين فئات اتم:  1إعادة توزيع الدخول.8

كان من الضروري إعادة توزيع الدخل بشكل عادل و العمل على حماية القدرة الشرائية للعملة 

.بدفع الضريبة لكي تكون عامل من عوامل التحكم في التضخم 

  .إستراتيجية الإصلاح الضريبي لتطوير النظام الضريبي في الجزائر : المطلب الثالث 

مين فقط الموارد اللازمة للدولة و بي لتأالإصلاح في النظام الضريلم تقتضي ضرورة اللجوء إلى 

إنما جاءت لتفعيل عملية التنمية و تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الجزائري في ظل التحديات التي 

تفرضها الشراكة الأوروبية ، لذا قامت الدولة بإعداد خطط مبرمجة على مراحل لتطوير التشريعات 

 تعتمد أساسا على مكونات النظام الضريبي التي تتمثل في الضريبة على الدخل الإجمالي ، الضريبية التي

  . الضريبة على أرباح الشركات و الرسم على القيمة المضافة 

و قد تضمنت هذه الخطط و الدراسات تصورات جديدة للنظام الضريبي في إطار المستجدات 

ن المعايير و التوجهات إ، و في هذا الصدد ف سياسة الاقتصاديةالاقتصادية أن تلعب دورها كأداة لخدمة ال

التي اتخذا الدولة عند إعداد إستراتيجية الإصلاح الضريبي في الجزائر ارتكزت على مبادئ أساسية تتمثل 

:2في

الخاضعة  إعادة النظر ببنية النظام الضريبي و الاتجاه بتخفيض المعدلات الضريبية و توسيع الأجزاء.1

التكاليف الضريبية بما يحقق العدالة الضريبية و إعادة النظر في الحد للضريبة و توسيع قاعدة 

.الأدنى المعفى من الضريبة 

ن يتماشى النظام الضريبي مع أهداف نمية الاقتصادية و الاجتماعية و أتوجيه الضريبة لخدمة الت.2

.السياسة العامة و المستجدات الاقتصادية 

اة المقدرة التكليفية بتحديد ذ بمبدأ التشخيص الضريبي لتحقيق العدالة في التكليف و مراعالأخ.3

عفائه تماشيا مع التغير الذي يحدث في مستوى معفى من الضريبة ، و العمل على إ دنىحد أ

.أسعار السلع و الخدمات 

¡)دراسة حالة الشركة الجزائرية للمياه قسنطينة(الضريبي في الجزائر و انعكساته على المؤسسة الاقتصادية ثر الإصلاح أ، حنان شلغوم  -1

43: ، ص 2011/2012رسالة ماجيستير في الإدارة المالية ، جامعة منتوري، كلية العلوم الاقتصادية و علوم التسيير ، قسنطينة ، 

255: جمام محمود ، مرجع سبق ذكره ، ص - 2
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و تخفيض تكاليف  تخفيف العبء الضريبي و الإنتاج و تشجيع الاستثمار و الإنتاج و الادخار.4

الرسوم الجمركية على المواد الأولية المصنعة و رفع قدرا التنافسية على التصدير بما يحقق التنمية 

.اللازمة 

.توفير الأدوات و الوسائل التي تحد من الغش و التهرب الضريبيين لتحقيق العدالة في التكليف.5

.الجهاز الإداري  اعتماد التأهيل و التدريب بسياسة دائمة لرفع كفاءة.6

.التوسع في استعمال الأجهزة المتطورة و مواكبة التكنولوجيا.7

رفع كفاءة النظام الضريبي الجزائري على بنية جديدة تعتمد على فصل الضرائب العائدة .8

للدولة و التي تعود للجماعات المحلية ، وهذا الفصل يدخل ضمن التوجه الجديد نحو 

.1العالمية

1 256: جمام محمود ، مرجع سبق ذكره ، ص -  
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  . الجزائري  أهم مكونات النظام الضريبي:  المبحث الثالث 

باعتبار الضريبة من بين أقدم و أهم مصادر الدولة ، يستوجب على الدولة اختيار نظام جبائي 

تصحيحا للاختلالات التي 1992يتماشى و و التطورات الاقتصادية و هذا ما جاء به الإصلاح الضريبي 

تضمنها النظام الضريبي الموروث من الاستعمار الفرنسي ،حيث قامت السلطات الجزائرية بمجموعة من 

الإصلاحات تواكب التحركات الجديدة و في هذا اال أنشأت الضريبة على الدخل الإجمالي 

IRG الضريبة على أرباح الشركات،IBS و الرسم على القيمة المضافة ،TVA

  .الضريبة على الدخل الإجمالي : المطلب الأول 

تعتبر الضريبة على الدخل الإجمالي إحدى نتائج الإصلاح الضريبي الذي عرفته الجزائر سنة  

ت بموجب المادة أنشأية الأشخاص الطبيعيين و التي ، حيث وجب إيجاد ضريبة مباشرة تم بجبا1992

هداف الإصلاح الضريبي في فصل ضرائب الشخص أقق لتح1991من قانون المالية لسنة 38رقم 

  .الطبيعي عن الشخص المعنوي 

  .مفهوم و خصائص الضريبة على الدخل الإجمالي : الفرع الأول 

للدخل و  لى المفهوم  الاقتصاديإضربية على الدخل الإجمالي سأشير لى مفهوم الإقبل التطرق 

قصى ما يحصل عليه الشخص من قيمة السلع و الخدمات أنه أعرفه العديد من الاقتصاديين على الذي 

الاستهلاكية خلال فترة معينة و هو كذلك مجموع ما يكسبه الشخص من الخدمات الجارية التي يؤديها 

.1نتاج إو بواسطة ما يمتلكه من عناصر أه هو بنفس

:2خر تقليدي حدهما واسع و الآأان مفهوم الدخل مرتبط بمفهومين الضريبية فما من الناحية أ

كل مال "نه أعرف الدخل على و ما يعرف بنظرية المصدر حيث يأ:  المفهوم التقليدي

مصدر مستمر  و قابل للتقدير بالنقود يحصل عليه الفرد بصفة دورية و منتظمة منأنقدي 

  .و قابل للاستمرار أ

1 30: ، ص2015،الطبعة الأولى ، دار حامد للنشر و التوزيع ، عمان ، الأردن ،  الضرائب على الدخلعبد الباسط علي جاسم الزبيدي ،  -

. 132-131: أعاد حمود القيسي  ، مرجع سبق ذكره ، ص - 2
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لذمة  ةقيمة الإيجابيثراء فالدخل هو الزيادة في الو ما يعرف بنظرية الإأ:  اسعالمفهوم الو

و معنويا لفترة معينة و لذلك كل ما يحصل عليه الفرد من منافع و خدمات أالمكلف طبيعيا 

  .و أموال و كل ما يطرأ على المقدرة المالية للمكلف يعتبر دخلا 

:تعريف الضريبة على الدخل الإجمالي.1

تؤسس ضريبة : نصت المادة الأولى من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المالية على مايلي    

و تفرض هذه الضريبة على الدخل "ضريبة الدخل "سنوية وحيدة على دخل الأشخاص الطبيعيين تسمى 

.1الإجمالي الصافي للمكلف بالضريبة

أمواله محل الضريبة واء من ثروته أو هي ضريبة مباشرة يتم اقتطاعها مباشرة من دخل الفرد س

الأشخاص الطبيعيين بصفة صريحة وإلزامية وائية وبأسلوب العدالة حيث  وهي تفرض على

أا لا تدفع بالتساوي بين المواطنين بل تتناسب مع مداخليهم ونشاطام الاقتصادية إضافة إلى

ووحيدة وهي تفرض على إجمالي المداخيل التي الوضع العائلي والالتزامات الأخرى وهي ضريبة سنوية 

  .يحوزها نفس الشخص

:2خصائص الضريبة على الدخل الإجمالي.2

 تتميز ببساطتها و سهولة تحصيلها و تسييرها.

ا تفرض سنويا على المدأي أ:  ضريبة سنويةجراء ققة خلال السنة ، مع استثناء الأيل المحاخ

.تقتطع من مداخليهم الشهرية حسب سلم ضريبي شهري  ذإجرا وحيدا أالذين يتقاضون 

الدخل ، المحددة من  لأصنافتفرض مرة واحدة على مجموع المداخيل الصافية : ضريبة وحيدة

.المادة الثانية من قانون الضرائب المباشرة 

حيث تحسب وفق جدول تصاعدي ، باستثناء المداخيل الخاضعة للاقتطاع من : ضريبة تصاعدية

.در ، فهي تقتطع من المصدر المص

،المديرية العامة  01المادة ،  الضريبة على الدخل الإجمالي و الضريبة على أرباح الشركاتقانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة ،  -1

19: ،ص 2012للضرائب ، الجزائر ، 

2 97: مرجع سبق ذكره ، صاقتصاديات الجباية و الضرائب ، محمد عباس محرزي ،  -
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عين للضريبة على تعتمد على ما يصرح به المكلف إذ يلتزم الأشخاص الخاض: ضريبة تصريحية

لى مفتش الضرائب المباشرة لمكان فريل من كل سنة اأرسال قبل الفاتح إالدخل اكتتاب و 

.تصريحا بمبلغ دخلهم الإجمالي ، بغرض تحديد أساس الضريبة قامتهم ،إ

 ا تشمل كل المداخيل المتحصل عليها بمختلف أشكالها: إجماليةضريبةكو.

 ا تعرض على المداخيل الصافية أي بعد الاقتطاعات التي تطرأ على الدخل الإجمالي : صافيةلأ

. للأفراد الطبيعيين 

  .ضريبة على الدخل الإجمالي للالأشخاص و المداخيل الخاضعة : الفرع الثاني  

:1الخاضعة للضريبة على الدخل الإجماليالأشخاص .1

 الأشخاص الذين يكون موطن تكليفهم في الجزائر و هم:

الأشخاص الذين يتوفر لديهم مسكن بصفتهم مالكين له ، أو منتفعين به أو مستأجرين له عندما 

دة على الأقل يكون الإيجار متفق عليه باتفاق وحيد أو اتفاقيات متتالية لفترة متواصلة مدا سنة واح

.

 أعوان الدولة الذين يمارسون وظائفهم ، او يكلفون بمهامهم في بلد أجنبي.

الأشخاص غير مقيمين في الجزائر و الذين يحصلون على دخل من مصدر جزائري.

 الشركاء في شركات الأشخاص أو الشركات المدنية المهنية.

سهم و الأتعاب و النسب المئوية من الربح المساهمون في شركات الأموال فيما يتعلق بأرباح الأ

 الأعضاء في شركة المساهمة الذين لديهم المسؤولية التضامنية و غير المحدودة فيها.

 المسيرون ذوي الأغلبية في الشركات ذات المسؤولية المحدودة و مسيرو شركات التوصية فيما

. يخص المكافآت

سهم أن تكون منظمة على شكل شركات ألأعضاء في الشركات المدنية بشرط ا.

:المداخيل الخاضعة للضريبة.2

الناتج الإجمالي  فائض و الدخل الخاضع للضريبة منأيتكون الربح : ل الخاضع للضريبة تعريف الدخ

.2المحقق فعلا

1 2016، المديرية العامة للضرائب ، الجزائر ،  2009، المعدلة بموجب قانون المالية  4-3قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة ، المادة  -

، المديرية العامة للضرائب ، الجزائر ،  2009،  المعدلة بموجب قانون المالية سنة  10قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة ، المادة  - 2

11ص¡2016
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:1التالية للأصنافيخضع للضريبة على الدخل الإجمالي المداخيل الصافية 

 قها الأشخاص هي الأرباح التي يحق: )المهنية (الأرباح الصناعية و التجارية و الحرفية

و المعنويين و الناجمة عن ممارسة مهنة تجارية ، صناعية أو حرفية و كذلك أالطبيعيين 

.الأرباح المحققة من الأنشطة المنجمية 

 و مداخيل مماثلة  غير تجاريةهي تلك المهن الصادرة عن أنشطة :   أرباح المهن غير تجارية

.رباح غير تجارية و المهام التي لا يتمتع أصحاا لصفة التاجر للأ

  هي المداخيل المحققة من الأنشطة  الفلاحية : المداخيل الفلاحية.

 في صنف الريوع ل تدرج هذه المداخي: و غير مبنية مداخيل ايجار السكنات المبنية

.ة عن ايجار الأملاك العقارية و الإيرادات الناتج

 تتمثل في إيرادات الديون و الودائع و الكفالات ، : مداخيل رؤوس الأموال المنقولة

.الديون العقارية الممتازة و السندات العامة و السندات القابلة للتداول 

تندرج هذه الفئة ضمن تكوين الدخل :الريوع العمرية  ور و المعاشات والمرتبات و الأج

.ضريبة الدخل  لإقرارالإجمالي المعتمد أساسا 

 فوائض القيمة الناتجة عن التنازل بمقابل عن  عقارات المبنية أو غير المبنية المشار اليها في

. 77المادة 

:الأشخاص المعفيين من الضريبة على الدخل الإجمالي .3

للإخضاعو يقل عن الحد الأدنى أجمالي السنوي الصافي يساوي دخلهم الإ الأشخاص الذين 

عفاء الشريحة من إبحيث يتم  الضريبي المنصوص عليه في جدول الضريبة على الدخل الإجمالي ،

لى كل الأشخاص الطبيعيين و ذلك بالنسبة للمداخيل إالإجمالي الصافي دينار بالنسبة  الدخل

.2المحققة

 منصوص  جنسية أجنبية الذين يعملون في الجزائر في إطار مساعدة بدون مقابلالأشخاص من ،

.دولي  تفاقاعليها في 

من الضريبة عندما تمنح معفيين  والأعوان القنصليون من جنسية أجنبية  الدبلوماسيون السفراء

3.الجزائريينالبلدان التي يمثلوا نفس الامتيازات للأعوان الدبلوماسيين والقنصليين 

04، ص  2016النظام الجبائي الجزائري ،  وزارة المالية ، المديرية العامة للضرائب ،  -   1

2 10، ص  2016، المديرية العامة للضرائب ، الجزائر ،  5و الرسوم المماثلة ، المادة  قانون الضرائب المباشرة -

3  10: قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة ، نفس المرجع ، ص -
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نظامها  أنشئ، التي  الأشخاص من جنسية أجنبية الذين يعملون في المخازن المركزية للتموين

.الجمركي بمقتضى قانون الجمارك 

 الأجور والمكافآت الأخرى المدفوعة في إطار البرامج الرامية إلى تشغيل الشباب، وفقا للشروط

.المحددة عن طريق التنظيم 

م  العمال المعوقونحركيا أو عقليا أو بصريا أو الصم البكم الذين تقـل أجورهـم أو معاشا

شهريا و كذا العمال المتقاعدون الذين تقـل  دج 20.000 رين ألف دينار جزائريعن عش

.1 معاشام في النظام العام عن هذا المبلغ

 منح مصاريف التنقل أو المهمة ،منح المنطقة الجغرافية ،المنح ذات الطابع العائلي التي ينص عليها

.الأجر الوحيد والمنح العائلية ومنحة الأمومة ،منحة التسريح: مثل  الاجتماعيالتشريع 

 المنح المؤقتة والخدمات والريوع العمرية المدفوعة لضحايا حوادث العمل أو لذوي حقوقهم.

 منح البطالة والتعويضات والمنح المدفوعة على أي شكل كان من قبل الدولة والجماعات المحلية

. والمؤسسات العمومية تطبيقا للقوانين والمراسيم الخاصة بالمساعدة والتأمين

 الريوع العمرية المدفوعة كتعويضات عن الضرر بمقتضى حكم قضائي من أجل تعويض ضرر

بالنسبة للضحية، عجز دائم كلي ألزمه اللجوء إلى مساعدة الغير للقيام جسماني نتج عنه 

.بالأفعال العادية للحياة 

 اهدين والأرامل والأصول منجراء وقائع حرب التحرير الوطنية معاشات ا.  

  : المداخيل المعفاة من الضريبة على الدخل الإجمالي .4

 الأرباح الصناعية و التجارية :

دعيم تشغيل الشباب من لتعانة الصندوق الوطني إ يقوم ا  الشباب المستثمر من الأنشطة التيتستفيد - 

  .اعفاء كامل للضريبة على الدخل لمدة ثلاث سنوات من تاريخ بدء المشروع 

   .عفاء كلي مدة عشر سنوات كل من الحرفيون التقليديون و الممارسون لنشاط فنيإيستفيد من - 

  .سسات التابعة لجمعيات الأشخاص المعوقين تستفيد كذلك المؤ- 

 المداخيل الفلاحية:

تعفى هذه الأخيرة من الضريبة على الدخل و هي المداخيل الناتجة عن البقول و الحبوب الجافة كذلك - 

  .تعفى لمدة عشر سنوات المداخيل الناتجة عن تربية الحيوانات في المناطق الجبلية 

1 18: ، نفس المرجع ، ص 68قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة ، المادة  -
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المدفوعة في اطار تشجيع البرامج الرامية الى تشغيل الشباب  المرتبات والأجور و المكافآت

.

 تعفى عمليات توزيع المداخيل لفائدة المساهمين و أصحاب الحصص الاجتماعية في

.1شركات خاضعة لنظام الضريبة الجزافية الوحيدة 

.و كيفية تحصيلهاحساب الضريبة على الدخل الإجمالي: الفرع الثالث 

:2يبة وفق مجموعة من العملياتيتم حساب الضر

.الصافية داخيل الصنفية الممجموع من يتكون  RBG:الدخل الخام الإجمالي.1

و  الأعباء المحددة قانوناخصم يتم الحصول عليه عن طريق RNG:الدخل الصافي الإجمالي.2

و يتكون من مجموع  المأخوذة في الحسبان كتخفيضات من الدخل الإجمالي التي تتضمن،

: المداخيل الصافية للاصناف الاتية 

.أرباح مهنية ، عائدات المستثمرات الفلاحية - 

RNL:للضريبة صافي الخاضعالدخل ال.3

من الدخل الصافي الإجمالي يمنح  %10طريق خصم التخفيض الخاص المقدر ب  ليه عنيتم الحصول ع

.تصريحا وحيدا بين الزوج و زوجته في إطار الخضوع المشترك الذي يمثل 

IN:الضريبة الصافية.4

بالقيام ببعض التصحيحات على مبلغ الضريبة الخام و ذلك بخصم قرض الضريبة من يحصل عليها 

 .مداخيل الرواتب و الأجور و الرصيد الجبائي الممنوح للمستفيدين من مداخيل رؤوس الأموال المنقولة  

IB:الضريبة الخام.5

تحديدها بتطبيق السلم الضريبي لحساب الضريبة على الدخل الإجمالي على الدخل الصافي الخاضع يتم 

  .للضريبة 

  : التالي  يتم حساب الضريبة وفق الجدول

1 13، 2007، ديوان المطبوعات الجامعية ، الساحة المركزية ، بن عكنون ، الجزائر،  التقنيات الجبائية حميد بوزيدة،  -

2   67مرجع سبق ذكره ، ص يات الجبائية ، ن، التقحميد بوزيدة -
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.ب الضربية على الدخل الإجمالياجدول حس:  )3- 2( لالجدو                     

الضربيةنسبة   )بالدينار(قسط الدخل الخاضع للضريبة 

  دج 120.000: لا يتجاوز 

دج  360.000دج إلى  120.001

  دج 1.440.000دج إلى  360.001

  دج 1.44.000اكثر من 

0%

20%

30%

35%

  .  2016 من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة  104المادة :المصدر                          

من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة من 661تستفيد المداخيل المذكورة في المادة 

12.000ن يقل عن أ، غير انه لا يمكن لهذا التخفيض %40تخفيض نسبي من الضريبة الاجمالية قدره 

  .دج شهريا 1500و 1000 دج سنويا أي بين 18.000و يزيد عن أسنويا دج

وكذا العمال المتقاعدون الذين تقـل   المعوقون حركيا أو عقليا أو بصريا أو الصم البكم يستفيد العمال 

شهريا في النظام العام، من تخفيض إضافي  دج 20.000رهـم عن عشرين ألف دينار جزائري أجو

:دج في الشهر، يكون مساويا لـ 1.000على مبلغ الضريبة على الدخل الإجمالي في حدود 

80% دج  25.000دج ويقل عن  20.000فيما يخص الدخل الذي يفوق أو يساوي

60 %دج 30.000دج ويقل عن  25.000وي فيما يخص الدخل الذي يفوق أو يسا   

30%دج  35.000دج ويقل عن  30.000وي فيما يخص الدخل الذي يفوق أو يسا  

10%دج 40.000دج ويقل عن  35.000وي فيما يخص الدخل الذي يفوق أو يسا 

على المرتبات المدفوعة بعنوان عقد الخبرة أو التكوين%20طبق تخفيض قدره ي.

1  2016من قانون المالية لسنة  2و المادة  2015من قانون المالية لسنة  8معدلة بموجب المادة  104المادة  -
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  .الضريبة على أرباح الشركات : المطلب الثاني 

إن إحداث الضريبة على أرباح الشركات يستجيب للانشغالات المتعلقة بوضع نظام جبائي 

خاص بالشركات يكون متميزا عن النظام المتعلق بالأشخاص و الضريبة على أرباح الشركات جاءت 

  . لإلغاء ازدواجية النظام الجبائي 

  .مفهوم الضريبة على أرباح الشركات : الفرع الأول 

  :نه أمن قانون الضرائب المباشرة على 135تنص المادة 

ها من و الأرباح التي تحققها الشركات و غيرأضريبة سنوية على مجمل المداخيل  تؤسس

و تسمى ضريبة على أرباح 136من المادة ليهم في قانون الضرائب المباشرةإالأشخاص المعنويين المشار 

.1الشركات

:2تتميز هذه الضريبة بمجموعة من الخصائص 

  .لأا تتعلق بضريبة واحدة تفرض على الأشخاص المعنويين :  ضريبة وحيدة

  . لكوا تفرض على مجمل الأرباح دون تمييز طبيعتها :  ضريبة عامة

  .ن وعائها يتضمن ربح سنة واحدة  مقفلة أإذ :  ضريبة سنوية

  .يبي يخضع لمعدل واحد و ليس لجدول تصاعدي لأن الربح الضر:  ضريبة نسبية

ئية لمفتش الضرائب قبل رسال ميزانيته الجباإلتصريح الاجباري للمكلف من خلال على ا:  ضريبة تعتمد

  .فريل من كل سنة تلي سنة تحقيق الربح أ الفاتح من

  .الأشخاص و الأرباح الخاضعة للضريبة على أرباح الشركات :   الفرع الثاني 

  :الأشخاص الخاضعة لها .1

:3الشركات التي تخضع وجوبا للضريبة على أرباح الشركات 2.1

، الشركات ذات المسؤولية المحدودة ،  بالأسهمشركات التوصية :موال و التي تضم شركات الأ

  .الشركات المدنية المتكونة تحت شكل شركة الأسهم 

  .الصناعي ري و ابع التجاسسات و الهيئات العمومية ذات الطالمؤ- 

  .الشركات التعاونية و الاتحادات التابعة لها باستثناء المعفاة بواسطة قوانين المالية - 

1  66 ، ص 2012 ، المديرية العامة للضرائب ، الجزائر ،  135المادة  قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة ، -

2  72، مرجع سبق ذكره ، ص التقنيات الجبائية حميد بوزيدة ،  -  

72، مرجع سبق ذكره ، ص  2003-1992، الإصلاحات الضريبية في الجزائر ناصر مراد  -  3
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من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم 12الشركات التي تحقق العمليات و الإيرادات المبينة في المادة - 

سات الصناعية و التجارية بما جل بيعها و عمليات تأجير المؤسأثلة في عمليات شراء العقارات من المما

  .فيها العتاد و الأثاث و العتاد 

:الشركات الخاضعة اختياريا للضريبة على أرباح الشركات  2.2

ع سمح لها ن المشرألا إا للضريبة على الدخل الإجمالي ، توجد بعض الشركات الخاضعة أساس

لحالة يترتب على تلك الشركات لى الضريبة على أرباح الشركات و في هذه اإالاختيار في الخضوع 

من قانون الضرائب المباشرة لدى 151تقديم طلب الاختيار مرفق بالتصريح المنصوص عليه في المادة رقم 

مفتشية الضرائب المعنية و يكون هذا الاختيار ائي لا رجعة فيه مدى حياة هذه الشركة و تتمثل هذه 

  :الشركات في

 شركات الأشخاص و شركات المساهمة التي تكون في شكل :  

  . شركات التضامن ، شركات التوصية البسيطة  ، جمعيات المساهمة 

  هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة المكونة و المعتمدة حسب الاشكال والشروط

. المنصوص عليها 

.1الأرباح الخاضعة للضريبة على أرباح الشركات .2

اثنا ل السنة المنصرمة او اثناء مدة تستحق الضريبة سنويا على الأرباح المحققة خلا139حسب المادة 

اخر حصيلة عندما لا تتزامن هذه المدة مع السنة  لإعدادشهرا التي استعملت النتائج المحققة فيها عشر 

  . المدنية 

للضريبة هو الربح الصافي المحدد حسب من قانون الضرائب فان الربح الخاضع 140و حسب المادة 

  .نتيجة مختلف العمليات مهما كانت طبيعتها المحققة من طرف كل مؤسسة 

، بما في  يحدد الربح الصافي حسب نتائج مختلف العمليات أيا كانت طبيعتها من طرف كل مؤسسة 

ستغلال أو في اء أثناء الاذلك على وجه الخصوص التنازلات عن أي عنصر من عناصر الأصول، سو

  .ايته

الفترة  وافتتاح اختتاميتشكل من الفرق في قيم الأصول الصافية لدى  باعتبارهكما يحدد أيضا 

النتائج المحققة فيها كأساس للضريبة المحسومة من الزيادات المالية، وتضاف إليها  استخدامالتي يجب 

34: ، مرجع سبق ذكره ، ص 140، المادة   2016قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة  - 1
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و يتحدد هذا الربح من .  أو الشركاء خلال هذه الفترة الاستغلالالتي يقوم ا صاحب  الاقتطاعات

  : خلال العلاقة التالية 

.الأعباء التي تتحملها المؤسسة –النواتج المحققة = الربح الضريبي 

مبيعات خلال الدورة ، النواتج الأخرى المختلفة ، النواتج الاستثنائية :تتمثل النواتج المحققة من 

  .الاستثمارات كالتنازل عن 

و يحدد الربح الخاضع للضريبة بالنسبة للعقود الطويلة المدة المتعلقة بإنجاز المواد أو الخدمات أو    

محاسبيتين أو سنوات مالية والمقتناة  تد تنفيذها على الأقل بمرحلتينمجموعة من المواد أو الخدمات والتي يم

بصورة حصرية تبعا لطريقة المحاسبة بالتسبيق المستقلة عن الطريقة المعتمدة من طرف المؤسسة في هذا 

وذلك بغض النظر عن صنف العقود سواء كانت عقود جزافية أو عقود مسيرة الا.  

والرقابة الداخلية التي تسمح ويقبل ذه الصفة وجود أدوات التسيير ونظام حساب التكلفة 

  .، تماشيا مع التسبيق بالأخذ بالنسبة المئوية للتسبيق و بمراجعة تقديرات الأعباء والحوا صل والنتائج

:1كيفية تحديد الربح الخاضع للضريبة 1.2 

  .، أي بعد خصم التكاليف يحدد الربح الخاضع للضريبة انطلاقا من النتيجة المحاسبية للمؤسسة

:القابلة للخصم  التكاليف 1.1.2

 من رقم الأعمال في مجرى السنة المالية المطابقة  %1خصم تكاليف المقر بحدود

 تخفيضات ممنوحة على مبلغ الضريبة على أرباح الشركات بعنوان الإيرادات المتأتية من الأنشطة

، تمارس في بعض مناطق أقصى الجنوب التي 

 تمنراست ،أدرار، طات التي تمارس في ولايات تندوف المتأتية من النشاتستفيد المداخيل، 

من تخفيض بمعدل  ، بصفة إنتقالية ولمدة خمس سنوات2005ي جانف01إيليزي، إعتبارا من 

.2015من قانون المالية 06على مبلغ الضريبة على أرباح الشركات المادة 50%

35: ، مرجع سبق ذكره ، ص 140، المادة   2016قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة  - 1
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وسطة المتواجدة في ولايات الجنوب والهضاب العليا تخفيضات ممنوحة للمؤسسات الصغيرة والمت

.

 التأمينات، المرض، ( الاجتماعية الادخارفي مختلف أنظمة  الاشتراكاتتعد : الأعباء الإجتماعية

.قابلة للخصم من الأرباح الخاضعة للضريبة) حوادث العمل، منح عائلية، البطالة

 والأتعاب ومصاريف المساعدة التقنية ومصاريف المقر  الفوائد وأرباح الصرف: الأعباء المالية

رخص الإستعمال وعلامات الصنع وغيرها من ،وكذلك الأتاوى المستحقة عن البراءات 

  .المصاريف المالية الخاصة بالإقتراضات المبرمة خارج الجزائر

 يتم هذا ) : مبالغ أجور كراء المحلات المهنية والعتاد( أجور الكراء والأعباء الإيجاريةمبالغ

الخصم بعنوان السنة المالية التي استحقت فيها مبالغ أجور الكراء أو أصبحت سارية دون 

مراعاة لتاريخ دفعها؛ كما تطبق أيضا قابلة خصم مبالغ أجور الكراء فيما يخص عقد 

  .الاعتماد الإيجاري

 خصم عندما تضمن أصول المؤسسة أو خسائر الاستغلالتعد قابلة لل: أقساط التأمين.  

 المهام ومصاريف النقل والتنقل.  

 مصاريف الصيانة والإصلاح.  

مختلف مصاريف التسيير، مصاريف المكتب، البريد والمواصلات، الإشهار ؛

 يمكن خصم المبالغ المخصصة للإشهار المالي والكفالة والرعاية الخاصة بالأنشطة الرياضية

من رقم أعمال السنة المالية %10وترقية مبادرات الشباب، شريطة إثباا في حدود نسبة 

وفي حد أقصاه عشرة ملايين أو الطبيعيين / بالنسبة للأشخاص المعنويين و

  .جد10.000.000دينار

 10تخصم من الدخل أو الربح الخاضع للضريبة إلى غاية  :الأعباء المتعلقة بالبحث العلمي%

من مبلغ هذا الدخل أو الربح، في حدود سقف يساوي مائة مليون 

التطوير داخل المؤسسة شريطة  ج النفقات المصروفة في إطار بحثد100.000.000دينار

.إعادة استثمار المبلغ المرخص
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:1الأعباء غير القابلة للخصم 2.1.2

مختلف التكاليف والأعباء وأجور الكراء الخاصة بالمباني غير المخصصة مباشرة للإستغلال ؛  

500بلغ مالم تتجاوز قيمة كل واحدة مم الهدايا المختلفة باستثناء تلك التي لها طابع إشهاري

  .دج

لصالح المؤسسات والجمعيات ذات  الإعانات والتبرعات، ما عدا تلك الممنوحة نقدا أو عينا

  .دج200.000يا قدره مائتا ألف دينار الطابع الإنساني، مالم تتجاوز مبلغا سنو

 مصاريف حفلات الإستقبال بما فيها مصاريف الإطعام والفندقة والعروض، باستثناء المبالغ

  .الملتزم ا والمثبتة قانونا والمرتبطة مباشرة باستغلال المؤسسة

مات والمصادرات أيا كانت طبيعتهات التجارية والغراالمعاملا  

المبيعات والحواصل المتأتية من الأشغال وأداء الخدمات.

:2حساب الضريبة على أرباح الشركات: الفرع الثالث  

أرباح من قانون الضرائب المباشرة مختلف المعدلات الخاصة بالضريبة على  150صنفت المادة 

  :أصناف لى ثلاثة إالشركات 

لى تخفيض معدل الضريبة على أرباح إ1992أدى الإصلاح الضريبي لسنة :  المعدل العادي.1

وفقا للمادة %36لى إثم خفض IBSفي شكل %42لى إBicفي شكل  %50الشركات من 

1999م .من ق14وفقا للمادة %30لى إو أخيرا خفض 1994المالية لسنة  من قانون16

تشجيعها على  الضريبي على المؤسسات و العبءجل تخفيف أأجريت كل هذه التخفيضات من 

.3الاستثمار 

من قبل %25حيث حدد هذا المعدل ب  ااستثمارهيخص الأرباح التي يعاد :  المعدل المخفض.2

ارتفع المعدل المخفض 1995 سنة و في1992سنة %5لى إالإصلاحات الضريبية ليتم تخفيضه 

حيث شكل عبئا على المؤسسة و انعكس سلبا عليها و على إعادة استثمار أرباحها %33لى إ

1 37- 36: ، مرجع سبق ذكره ، ص 140، المادة   2016قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة  -

مذكرة ، )حالة مؤسسة بن حمادي لصناعة اكياس التغليف (اثر السياسة الضريبية على استراتيجية الاستثمار في المؤسسة حجار مبروكة ،  -2

   69: ، ص 2006ماجيستير ،  جامعة محمد بوضياف ، المسيلة ، كلية العلوم الاقتصادية و علوم التسيير ، 

3  05: ، ص 78، العدد 2014ديسمبر  31الموافق ل  1436الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية  الديمقراطية الشعبية، ربيع الأول  -
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، ليخفض مرة 1999سنة حسب قانون المالية ل%15، لهذا السبب تم تخفيضه مرة أخرى الى 

.2015لتشجيع الاستثمار وفقا لقانون المالية لسنة   12,5أخرى الى 

  :كما يلي 2016كما و تحدد معدلات الضريبة على أرباح الشركات حسب قانون المالية     

، بالنسبة لأنشطة البناء و الأشغال العمومية%23¡بالنسبة لأنشطة انتاج السلع19%

  .بالنسبة للأنشطة الأخرى 26%

. تطبق في حالة الاقتطاع من المصدر على أرباح الشركات :  المعدلات الخاصة.3

:1تحدد نسبة الاقتطاع من المصدر كما يلي 

  .من عائدات الديون و الودائع و الكفالات  10%

  .من العائدات الناتجة عن سندات مجهولة الاسم و لحاملها 40%

التي ليس لها منشات مهنية دائمة في  تحققها المؤسسات الأجنبيةمن المداخيل الاجمالية التي 20%

.2الجزائر

لها منشأة مهنية دائمة المبالغ التي تقبضها المؤسسات الأجنبية التي ليس  :فيما يخص 24%

  .الحاصلات المدفوعة للمخترعين في الخارج ،بالجزائر 

من المبالغ التي تقبضها شركات النقل البحري الأجنبية إذا كانت بلداا الاصلية تفرض  10%

  .الضريبة على المؤسسات الجزائرية

  : و تحسب الضريبة على أرباح الشركات الشركات وفقا للعلاقة التالية 

  .معدل الضريبة *الربح الضريبي =الضريبة على أرباح الشركات 

الضريبي على المؤسسات و ذلك بالمقارنة مع الضريبة السابقة  العبءعملت هذه الضريبة على تخفيف 

Bic بالأقساط، من خلال تخفيض المعدل الضريبي و الدفع .

1 26: ،  مرجع سبق ذكره ، صأرباح الشركات  الضريبة على بن اعماره منصور ، -

2 39: ، مرجع سبق ذكره ، ص 2016قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة  
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:دفع الضريبة على أرباح الشركات .4

  : كما يلي م دفع الضريبة على أرباح الشركاتيت

تمثل هذه الطريقة الأداة الأساسية لدفع الضريبة على  :)الأقساط الوقتية( نظام الدفع التلقائي 

يجب أن تحسب الضريبة على أرباح الشركات من طرف المكلف  النظامحسب هذا . أرباح الشركات

سبق للجدول من طرف مصالح بالضريبة نفسه وتسدد تلقائيا إلى صندوق قابض الضرائب دون إصدار م

نظام الدفع التلقائي ثلاثة أقساط وقتية والتي يجب تسديدها خلال نفس السنة المالية يتضمن  ،والضرائب

  .لتصفية بعد اختتام السنة الماليةويجب دفع متبقى ا

يتم حساب الأقساط الوقتية ودفعها إلى قابض الضرائب المختص من طرف  :حساب الأقساط- 

هذه  تحسب،بحيث إخطار مسبق المكلفين بالضريبة الخاضعين للضريبة على أرباح الشركات دون

السنة المالية "تسمى العادية للسنة المالية السابقة  الأقساط على أساس الربح الخاضع للضريبة بالنسبة

  ".جعيةالمر

:1تسدد الأقساط خلال الآجال التالية- 

  .مارس 15 فيفري إلى15 من :  التسبيق الأول

  .جوان  15ماي إلى  15 من :  التسبيق الثاني

  .نوفمبر 15أكتوبر إلى 15 من  :التسبيق الثالث 

84: ، مرجع سبق ذكره ، صالتقنيات الجبائية حميد بوزيدة ،  - 1
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  .تسبيقات الضريبة على أرباح الشركات :  )4 - 2(الجدول رقم     

  فترة تقديم التسبيق  قيمة التسبيقات  البيان

  مارس 15جوان الى  15من     %30*ضريبة السنة السابقة   التسبيق الأول

  جوان15ماي الى     15من    %30*ضريبة السنة السابقة   التسبيق الثاني

  نوفمبر  15أكتوبر   15 من    %30*ضريبة السنة السابقة   التسبيق الثالث

أفريل من السنة الموالية  15في     -   رصيد التصفية

  . 115: حنان شلغوم ، مرجع سبق ذكره ،ص:   المصدر

 أفريل من السنة الموالية30خلال أجل أقصاه : متبقى التصفية.  

 1من الضريبة المتعلقة بالربح المرجعي%30يساوي مبلغ كل تسبيقة.

  . الرسم على القيمة المضافة : المطلب الثالث 

تعتبر الضريبة على القيمة المضافة من الرسوم الواسعة التطبيق عالميا و هي من ضمن الضرائب 

بموجب 1992التي جاء ا الإصلاح الضريبي في الجزائر حيث دخلت حيز التنفيذ ابتداء من افريل سنة  

ت هذه الضريبة كل من الرسم الوحيد الإجمالي على الإنتاج قانون المالية لتلك السنة و قد عوض

TUGP و الرسم الوحيد الإجمالي على أداء الخدماتTUGPS الذين كانا مطبقين .  

  .مفهوم الرسم على القيمة المضافة : الفرع الأول 

ابع التجاري و تخص العمليات ذات الط للاستهلاك،الرسم على القيمة المضافة هو ضريبة عامة 

.و الحر ، تحصل هذه الضريبة بصفة منتظمة كلما تمت معاملة خاضعة للرسم أالصناعي و الحرفي 

:2من مميزات الرسم على القيمة المضافة - 

  .ها المستهلك النهائي ليشكل ضريبة على الانفاق يتحم*

  .لخدمة عد ضريبة قيمية لكوا تحسب بتطبيق معدل نسبي على قيمة المنتج او ات*

  . يعتبر ضريبة بسيطة ، نظرا لقلة المعدلات المستعملة *

84: ، مرجع سبق ذكره ،ص التقنيات الجبائية حميد بوزيدة ، - 1

2 94: ، مرجع سبق ذكره ، ص) دراسة تحليلية في النظرية العامة للضريبة (جباية المؤسسات حميد بوزيدة ،  -  
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يمثل ضريبة عامة على المنتجات و الخدمات ، لأا تمس كل المراحل التي تمر ا السلعة او الخدمة الى *

  . غاية وصولها للمستهلك النهائي 

نجزة محليا و مثيلتها لمكثر للمستهلك النهائي فيما يخص المنتجات اأيسمح بضمان عدالة ضريبية *

   .المستوردة

بعد  لها تسدد بطريقة مجزأة في كل مرحلة ، نظرا لأن الخاضعين لها يدفعون الرسوم المطابقة

  .الرسوم القابلة للحسم المبينة في فواتير المشتريات 

.1مجال تطبيق الرسم على القيمة المضافة : الفرع الثاني 

  : يخضع للرسم على القيمة المضافة كلا من : العمليات الخاضعة وجوبا للرسم على القيمة المضافة .1

 ا المنتجون الموضحة في المادة : المبيعات و التسليمات من قانون الرسم على 04التي يقوم

  : القيمة المضافة و يقصد بالمنتج كل 

صنيع المنتوجات و تأو ثانوية باستخراج أية لصفة رئيسالشخص الطبيعي او المعنوي الذي ينشط 

  . و التحويل بصفته صانعا أ و يتعهد بالتصنيع

خارجها بمختلف أو انعه و المعنوي الذي يحل فعلا محل الصانع للقيام في مصأالشخص الطبيعي 

  .الاعمال 

شغال العقارية الأ.

خاضعة للضريبة و من منتوجات و بضائع و التسليمات على حالها الأصلي، المبيعات

.المستوردة و المنجزة وفقا لشروط البيع بالجملة

 ا الخاضعون للرسم ، لعمليات التثبيت للقيم المنقولة ال"  لأنفسهمالتسليمات تي يقوم

. لأنفسهمملاك غير المثبتة التي يقوم ا الخاضعون للرسم الأ

 حث  شغال الخدمة و البأو  يجار و أداء الخدماتعمليات الإ.

  ا بيوع العقارات و المحلات التجارية و عمليات الوساطة المتعلقة .

 العتيقةو الأدوات 71-01المتاجرة في الأشياء المستعملة و المقيدة تحت الرقمين.

 داء ممارسة المهنة الحرة أالعمليات المحققة في .

 العمليات المنجزة من قبل البنوك و شركات التأمين.

و أ الطبيعيينيمنح الاختيار للأشخاص :  1الخاضعة اختياريا للرسم على القيمة المضافةالعمليات .2

: بتسليمات موجهة   قع نشاطهم خارج مجال تطبيق الرسمالاعتباريين الذين ي

1  94-89: ، مرجع سبق ذكره ، صجباية المؤسسات حميد بوزيدة ،  -
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 للتصدير.  

 للشركات البترولية.  

خرين بدفع هذا لرسم للخاضعين الآ.  

عفاء للمؤسسات التي تستفيد من نظام المشتريات بالإ.  

  :الأشخاص الخاضعون للرسم على القيمة المضافة . 3  

 المنتجون.

 الأشخاص الطبيعيون أو المعنويون الذين يملكون محلات يقومون فيها بعمليات التغليف و

  .التعليب أو ارسال و إيداع هذه المنتجات 

.2تصفية و تحصيل الرسم على القيمة المضافة: الفرع الثالث 

:للرسم على القيمة المضافة  الحدث المنشئ.1

  .و المادي للبضاعة أشئ للضريبة من التسليم القانوني يتكون الحدث المن: بالنسبة للمبيعات - 

  . يتكون الحدث المنشئ من قبض الثمن كليا او جزئيا :  العقارية  للأشغالبالنسبة - 

يتكون الحدث من التسليم : العقارية بالنسبة للتسليمات للذات من المنقولات المصنوعة و من الاشغال - 

.

دخال البضاعة عند الجمارك ، و المدين ذا الرسم هو المصرح لدى إيتكون من : بالنسبة للواردات - 

  .الجمارك 

  .المدين ذا الرسم هو المصرح لدى الجمارك : بالنسبة للصادرات - 

  .جزئيا يتكون الحدث من قبض الثمن كليا او : بالنسبة للخدمات عموما- 

:3الوعاء الخاضع للرسم على القيمة المضافة .2

اء الخاضع للرسم من ثمن يتكون الوع:  بالنسبة للعمليات التي تحدث داخل الجزائر

و الخدمات بما فيه كل المصاريف و الحقوق و الرسوم ، باستثناء أو الاشغال أالبضائع 

  :الرسم على القيمة المضافة ذاته فيتكون من 

.من المبلغ الإجمالي للمبيعات : لعمليات البيع بالنسبة -

95: ، مرجع سبق ذكره ، ص جباية المؤسسات حميد بوزيدة ، - 1

  ، 31،  المادة   78، العدد 2014ديسمبر  31الموافق ل  1436الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، ربيع الأول  -  2

     12ص 

3 128: حنان شلغوم  ، مرجع سبق ذكره ، ص  -  
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من قينة المواد او البضائع : بالنسبة لعمليات تبادل البضائع أو المواد الخاضعة للرسم -

.المسلمة مقابل تلك المستلمة 

: بالنسبة للتسليم للذات -

ن التكلفة مضاف اليه ربح الأموال المنقولة و يتكون من ثمن البيع بالجملة للمنتوجات المماثلة ، أو من ثم

  .عادي للمنتوج المصنع 

  .يتكون الوعاء من ثمن تكلفة الإنجاز : للأموال العقارية 

 بالنسبة لكل من :

  .وكلاء النقل ووسطاء العبور  - 

  .أصحاب الامتيازات و الملتزمين بالحقوق البلدية  - 

  .لتجار الأملاك العقارية و التجار  - 

يتكون الأساس الخاضع للضريبة من القيمة المحددة لدى :  عند القيام بالاستيراد

. الجمارك بما فيها الحقوق و الرسوم ، باستثناء الرسم على القيمة المضافة 

 يتكون الأساس الخاضع للضريبة من قيمة البضائع عند التصدير : عند التصدير .

.حساب الضريبة و دفعها .3

  : كيفية حساب القيمة المضافة  1.3

  : يتم حساا طبقا للمخطط المحاسبي على النحو التالي 

 ستخدامللانتاج المؤسسة إ+نتاج مخزن إ+تاج مباع إن)+بضاعة مستهلكة –المبيعات =(ة القيمة المضاف

مصاريف العاملين + تأدية الخدمات+ مواد و لوازم مستخدمة (–نواتج مختلفة +أداء الخدمات +الذاتي 

  ). حصص الاستهلاك و المخصصات + مصاريف مالية +ضرائب و رسوم +

:1المعدلات على القيمة المضافة2.3

 19ه لقيمة المضافة بمعدل عادي قيمتتحصل الضريبة على ا: المعدل العادي%.

 9بنسبة و يكون : المعدل المخفض%

  : لكل معدل مطبق على الرسم على القيمة المضافة معامل تحويل 

100+المعدل /100= معامل التحويل 

0,93450=%9 :بالنسبة للمعدل المنخفض الخاص 

1 13-12: ،ص 2016، وزارة المالية ، مديرية العامة للضرائب ،الجزائر ،  23-21قانون الرسوم على رقم الأعمال ، المادة  -
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0,8545=%19 : بالنسبة للمعدل العادي 

 2015-  1992يمة المضافة في السنوات قالتطور معدلات الرسم على : ) 05- 02(الجدول        

السنوات

  المعدلات

199219951997200120112016

%19%17%17%17%17%17  المعدل الخاص  المخفض

%09  ملغى  ملغى  %14%13%13  المعدل المخفض

%19%17%17%21%21%21  المعدل العادي

-----%40  المعدل المرتفع

  .  2016 – 1992قوانين المالية للسنوات من اعداد الطالبة بالاعتماد على: المصدر                     
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  : خاتمة الفصل   

 الاتجاهجاءت نتيجة للتحولات الاقتصادية في العالم و خلصنا من هذا الفصل ان الإصلاحات الضريبية 

العالمي نحو إصلاح الأنظمة الضريبية المرتكزة أساسا على توسيع الوعاء الضريبي ،ترشيد معدل الضريبة، 

و تبسيط النظام الضريبي ، حيث يستهدف تحقيق الكفاءة  و العدالة و يشمل إصلاحات التشريع 

  .الضريبي  و الجهاز الإداري 

أن تعيد  1992ريبي الذي اعتمدته سنة و بالنسبة للجزائر فقد حاولت من خلال الإصلاح الض

الاستقرار إلى النظام الضريبي الذي سبق، خصوصا و أنه لم يعد يواكب التطورات الاقتصادية و 

السياسية الحاصلة و الذي  تضمن ثلاث ضرائب أساسية و هي ضريبة على الدخل الإجمالي و الضريبة 

للإنتاج و  الإجماليةالتي عوضت الرسم على القيمة على أرباح الشركات و الضريبة على القيمة المضافة 

  .الخدمات 

تدريجيا ، بحيث لم تستقر الضرائب المنبثقة عنه إذ لم تخلو  إصلاحايعتبر الإصلاح الضريبي في الجزائر 

  . يومنا هذا  إلىمن تعديلات و تغييرات ضريبية جديدة  1992قوانين  المالية التي تلت 



:الفصل الثالث

الآثار الاقتصادية و الاجتماعية لبرامج 

الإصلاح الجبائي في الجزائر 
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:مقدمة الفصل 

 ابتداءريبي المنتهج ن الإصلاح الضإانطلاقا من التغييرات الهيكلية التي شهدها الاقتصاد الوطني ف

 لتوجيه السياسية الاقتصادية ستخدم هذا الإصلاحلمواكبة هذه التغيرات بل و قد ا جاء1992من سنة  

  .لاعتبار الضريبة المورد الأساسي لتغذية خزينة الدولة 

و كان السبب المهم من وراء هذه الإصلاحات هو تحسين أداء السياسة الضريبية من خلال 

ثار المترتبة عن الإصلاح الضريبي المتمثلة المالية ،إضافة إلى الآ ديتهمردوتبسيط النظام الضريبي و رفع 

بائية امتيازات جأساسا في تشجيع الاستثمارات المحلية و الأجنبية عن طريق تقديم الإعانات وحوافز و 

ئة الادخار و رفع ، ترشيد الاستهلاك و تعبتخدم الاستثمار الذي يهدف إلى النهوض باقتصاد الدولة 

لى توضيح مدى إمكانية تأثير الضريبة على كذلك سنتطرق في هذا الفصل إ فراد مستواه عند الأ

ة بعض الاختلالات الاقتصادية المتغيرات الاقتصادية كالاستهلاك و الادخار و دورها الكبير في معالج

.كالتخفيض من معدلات البطالة ، معالجة التضخم و تحديد دورها في إعادة توزيع الدخل و عدالته 
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.في الجزائرام الضريبي بعد الإصلاح الضريبي مدى فعالية النظ: المبحث الأول

نجاح أو فشل النظام حدى المؤشرات الهامة التي يمكن من خلالها الحكم على مدى تعتبر الفعالية إ

لى مراعاة هذا المؤشر الصعيدين الكلي و الجزئي إالضريبي المطبق ،لذا يرمي المنظم في مختلف الميادين على 

من خلال العمل على إنجاح النظام المطبق ، و تعبر الأهداف التشغيلية عن الناتج النهائي الذي يرتبط 

هداف لعملي ، لكن و بغية تحقيق هذه الأقيقه في الواقع ابالسياسات التي تتبعها الدولة أي ما تحاول تح

  .لى عدة تحديات تقف أمامه إ يتعرض النظام الضريبي

  .عوائقهمفهوم فعالية النظام و  :الأولالمطلب 

  مفهوم فعالية النظام الضريبي  :الأولالفرع 

" و التحكم في البيئة ، وحسب كل من الاستثمارهي القدرة على البقاء و :  تعريف الفعالية.1

kast" و"hosenzweig " هي قدرة المنظمة على تحقيق أهدافها و تحقيق رضا العملاء و

"   و " Mahoney"النمو و الربحية ، أما إلىضافة العاملين ا و تنمية الموارد البشرية إ

streers " ا الإنتاجية المرتفعة والفعالية على أ إلىفينظرون  المرونة و قدرة المنظمة على

.1كذلك هي قدرة المنظمة على تحقيق أهدافها التشغيليةالتكيف مع البيئة

  :الضريبيفعالية النظام  .2

تلك  تتعارض بشكل متوازن ،حيث أهدافهنقصد بفعالية النظام الضريبي مدى قدرته على تحقيق 

فيما بينها فالهدف المالي للضريبة قد يتعارض مثلا مع الهدف الاقتصادي نتيجة دعم الدولة   الأهداف

و نتيجة لتعارض الأهداف يتعين على . 2 جزئيا من الضريبة أوكليا  إعفائهالبعض القطاعات من خلال 

:3المشرع الضريبي مراعاة المصالح الثلاثة التالية 

و تتحقق مصلحتها من ما توفره الضريبة من أموال تساهم في تغطية نفقاا  :الدولةمصلحة 

  .الاجتماعيةو بالقدر الذي يساعد على تحقيق سياستها الاقتصادية و  المختلفة،

1 109،ص  1993، الدار الجامعية ،  بيروت ، اقتصاديات الإدارة و الاستثمار عبد السلام أبو قحف ،  -

76، مرجع سبق ذكره ، ص بين النظرية و التطبيق فعالية النظام الضريبي ناصر مراد، - 2

3 16-15، ص  1996الطبعة الأولى، بدون دار نشر، عمان،  ,الضرائب و محاسبتها بين النظرية و التطبيقمحمد أبو نصار،  -
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تتحقق مصلحة المكلف من خلال فرض الضريبية بالقدر الذي لا تكون في الضريبة  :المكلفمصلحة 

  .استثمارهالتي يحققها من و العوائد  أمام طموحاتهعائقا 

ثار الإيجابية على فرض الضريبة تمع من فرض الضريبة من خلال الآتتحقق مصلحة ا:  مصلحة اتمع

  .حصيلة الضرائب في تحسين الخدمات اانية التي تقدمها الدولة  كاستخدام

.الضريبيعوائق النظام  :الثانيالفرع 

عوامل تعيق فعالية النظام الضريبي مما ينعكس سلبا على دور و أهمية الضريبة في  توجد عدة  

  :فيو تتمحور هذه العوامل  تجنبها،لذلك وجب على السلطات معالجتها و  اتمع،

صلاح ى العوائق الكبيرة التي تعيق أي إحديشكل الجمود الضريبي إ:   جمود النظام الضريبي.1

يرجع هذا الجمود  ت الضريبية والإجراءا لظاهرة الاعتياد التي تفسر بطئجة ضريبي و يعتبر نتي

.1لى عاملين أساسيين و هما التقاليد الفنية و التقاليد الإداريةإ

يشكل الازدواج الضريبي عائقا لفعالية النظام الضريبي باعتباره يفرض نفس  :الضريبيالازدواج .2

ص و عن نفس المال و في نفس ة على نفس الشخالضريبة أو ضريبة مشاة لها أكثر من مر

:2و هذه الظاهرة لا تتحقق إلا إذا توفرت الشروط التالية ، المدة

  )وحدة الشخص المكلف بدفع الضريبة ( وحدة الممول -

  .و المادة الخاضعة للضريبة وحدة الوعاء أ-

  .النوعأي تكون من نفس  المفروضة،وحدة الضرائب -

  .الضريبةوحدة المادة التي يدفع عنها الممول -

و يؤثر الازدواج الضريبي على فعالية النظام الضريبي ، لخلقه نوعا ما من عدم الثقة بين المكلف و   

.الإدارة الضريبية و يعمل على بعث الرغبة في رب الضريبي 

127مرجع سبق ذكره ، ص ،  فعالية النظام الضريبي بين النظرية و التطبيق،ناصر مراد  - 1

56، مرجع سبق ذكره ، ص  جباية المؤسسات حميد بوزيدة ، - 2
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الذي  التأثيرنه ذلك حيث يعرف الضغط الضريبي على أ: مستوى الضغط الضريبي رتفاعا.3

فرض الضرائب المختلفة و الذي يختلف تبعا لحجم الاقتطاعات الضريبية من جهة و صورة يحدثه 

.1التركيب الفني للهيكل الضريبي من جهة أخرى

لية النظام الضريبي و و يحد من فعاالمرتفع على نشاط الاقتصاد الوطني يؤثر الضغط الضريبي 

و النهوض به وجب تخفيض الضغط الضريبي و الاجتماعي  ادللاقتصى الإنتاجية لتحرير القو

.2الإجمالي

يترتب عن  التهرب الضريبي انعكاسات سلبية تؤثر على الاقتصاد باعتبار :  التهرب الضريبي.4

هم انشغالات بة لذا يعتبر التهرب الضريبي من أالضريبة المورد الأساسي و الرئيسي لتمويل الضري

:تقليصه قدر الإمكان و الحد من مسبباته و المتمثلة عموما في المشرع في محاولة 

 .عيوب في التشريع الضريبي-

.قصور الإدارة الضريبية في مراقبة الممولين -

.عدم وجود كفاءة لدى الموظفين -

.عدم فرض العقوبات الكافية للممولين -

:3الفساد الاقتصادي و الضريبي.5

عرقل حدى العقبات الكبيرة التي تالأخلاقي المنحرف ، و تشكل إلبعد ترتبط ظاهرة الفساد با  

ا تشجع على التهرب الضريبي و تفسد الحوافز الضريبية و تعمل على فعالية النظام الضريبي حيث أ

ركان النظام لصالح غير المستحقين ا الأمر الذي يؤدي إلى شلل في أتوزيع الحصيلة الضريبية 

  .الضريبي و أسسه 

1- Allain barrére , cours d’econnomie financiére ,paris ,dalloz ,1981,p 204

133، مرجع سبق ذكره ، ص  فعالية النظام الضريبي بين النظرية و التطبيقناصر مراد ،  - 2

151 -150، مرجع سابق ، ص  الضريبي  فعالية النظام ناصر مراد ، - 3
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  .النظام الضريبي  مردوديةتقييم : المطلب الثاني 

لتعرف على المالية و ل المردوديةزيادة  وراء القيام بالإصلاح الضريبي في ى منسمالهدف الأ يتمثل  

  : لىمدى تحقيق هذا سنتطرق إ

  :تطور الحصيلة الضريبية .1

الإيرادات الدولة أي جانب  لميزانيةالجانب المدين  باية البترولية والجباية العاديةالجتمثل كل من   

مصدران أساسيان تعتمد عليهما الدولة وتعمل على توفيرهما وإحداث التوازن بينهما من جهة باعتبارهما 

مة ومختلف النفقات التي تصرفها على أفراد اتمع من جهة أخرى وذلك من أجل تحقيق الاهداف العا

مستوى المردودية المالية للجباية العادية على حساب الجباية لى تحسين يهدف الإصلاح الضريبي إ،حيث 

.البترولية التي يمن على تمويل الميزانية العامة  

:الجباية البترولية 1.1

لترخيص من لرولية تدفع على أساس أا مقابل ضرائب بت:الجباية البترولية على أاتعريف كن يم  

  .الأرض التي هي ملك للدولة طنبا لاستغلالقبل الدولة 

جل تحصيل إيرادات ع حيز التطبيق لضمان إجراءات من أو هي كذلك النظام التشريعي الموضو  

.1لتغطية نفقات الدولة بصفة مباشرة ، إذ تحتل مكانة بارزة نظرا لثباا و إلزاميتها 

ت البترولية و الضريبة هي مجموعة الضرائب و الرسوم المقررة من طرف القانون الحامل للنشاطا  

  .و الشركات التي تنشط في القطاع البترولي ية هي اقتطاع يفرض على المؤسسات أالمباشرة البترول

   :العاديةباية الج 2.1

من الأشخاص سواء كانوا  تحصلها الدولةالضرائب المباشرة التي  مختلف تمثل الجباية العادية فيت  

  :الدولة و تتكون الجباية العادية من نوعين  و معنويين لتمويل ميزانيةطبيعيين أ

  .على الدخل و الضرائب على الانفاق  كالضرائبالجباية العائدة لميزانية الدولة 

1 72، ص 1998، البيارق ، عمان ،  ، المالية العامة و التشريع الضريبيغازي عناية  -
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كالضرائب على النشاط و الضرائب على ) البلدية و الولاية (و الجباية العائدة للجماعات المحلية   

  الملكية 

الغرض منها تغطية الثغرات التي  ن الإصلاحات كانالجباية في لجزائر مجموعة م و عرفت هذه  

  .عرفها النظام السابق 

  . 2015- 1992تطور الإيرادات الضريبية للفترة :)1- 3(الجدول رقم                     

مليار دج :  الوحدة 

%نسبة التطور  الايرادات الضريبية  السنة

1992291,2620.19

1993300,663,22

1994385,3728,17

1995578,1350,07

1996798,4638,11

1997883,5510,65

1998721,2918,36-

1999903,8925,31

20001093,1520,93

20011284,4917,50

20021409,899,76

20031359,793,55-

20041445,976,33

20051545,486,88

20061661,567,51

20071759,85,91

200817251,97-

2009280062,31

20103145,312,33

20113020,93,9-

20122924,63,81-

20133819,9130,61

20144218,1810,42

20154683,7111,03

la¡بالاعتماد على معطيات وزارة المالية ةمن اعداد الطالب:المصدر direction général des prévision et des politiques.
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تطورا نسبيا تذبذبا تراوح بين الانخفاض و الارتفاع حيث  لقد عرفت الإيرادات الضريبية   

ما خلال ، أ%50التي بلغت نسبة التطور فيها  1995خلال السنوات الأولى من الدراسة و خاصة سنة 

سنة مليار دج  1409,89لى إ1999سنة  مليار دج 903 انتقلت قيمتها من2002 لىإ1999الفترة 

ن قيمة الإيرادات و ذلك أن هذه الزيادة كانت متذبذبة أ إلاو لكن بالرغم من ارتفاع قيمتها  2002

كما هو  مليار دج 1300لى إ مليار دينار 1400ب حيث انتقلت من  2003فضت بشكل حاد سنة انخ

 الانخفاضلها فقد سجلت انخفاضا شديدا و هذا  السابقةموضح في الجدول أعلاه مقارنة بالسنوات 

للبترول من جهة أخرى  الحقيقةنتاج الجزائر من النفط من جهة و انخفاض الأسعار راجع  إلى انخفاض إ

1759من  2008ثم تنخفض بعدها سنة  2007-2004لى الارتفاع بشكل طفيف في السنوات، لتعود إ

سنة%62و ترتفع بعدها بشكل غير مسبوق بحوالي %1,97مليار دج أي بنسبة  1725لى مليار دج إ

أخرى و هذا ما يبين عدم انتظام و استمرت الإيرادات الضريبية بالارتفاع تارة و الانخفاض تارة . 2009

و لعل السبب الرئيسي هو هيمنة الجباية البترولية على هيكل الإيرادات الضريبية و الجدول التالي  ،نموها

   :يوضح ذلك
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2015-1992تطور حصيلة الجباية العادية و الجباية البترولية في الفترة :)2-3(الجدول رقم           

مليار دج:الوحدة
البيان

  السنوات

  مجموع الجباية  الجباية البترولية  الجباية العادية
  نسبة الجباية العادية

%الى مجموع الجباية 

نسبة الجباية البترولية الى مجموع 

%الجباية 

199297,41193,8291,2633,4466,53

1993121,45179,21300,6640,3659,60

1994163,20222,176385,3742,3457,65

1995241,99336,14578,1341,8558,14

1996290,62507,84798,4636,3963,60

1997312.79570,76883,5535,4064,59

1998342,57378,72721,2947,4952,50

1999343,77560.12903,8938,0361,96

2000373,157201093,1534,1365,86

2001444,498401284,4934,4765,39

2002493,49916,401409,8935,0065,04

2003523,73836,061359,7938.5161,48

2004603,77862,201445,9741,7559,62

2005646,48899,001545,4841,8358,16

2006745,56916,001661,5644,8755,12

2007786,80973,001759,844,7055,29

2008754,80970,20172543,7556,24

20091171,51628,50280041,8358,60

20101309,31836,003145,341,6258,38

20111548,51472,403020,951,2548,74

20121363,001561.602924,646,6053,39

201301,22041615,903819,9157,6942,30

20142640,451577,734218,1862,5937,40

2015*30501722,00477263,9136,08

.*، المديرية العامة للضرائب  على التوالي 2014 -1992قوانين المالية للسنوات  ، وزارة المالية: صدرالم  
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لتصل 1992سنة  مليار 291,26نلاحظ من الجدول ارتفاع ملحوظ في الإيرادات الضريبية من   

ل الإصلاحات ، و قد حظيت الجباية العادية من خلا 2015مليار دينار سنة  4772 لى قيمةتدريجيا إ

و تمويل  بالغ باعتبارها موردا يتسم بالاستقرار النسبي لتعبئة الإيرادات الحكومية على اهتمامالأخيرة 

جمالي الإيرادات حيث تراوحت بين حظ هيمنة الجباية البترولية على إننا نلامتطلبات التنمية ، إلا أ

ة البترولية كمورد لى على الجبايمر الذي يؤكد اعتماد الجزائر بالدرجة الأوالأ% 66,53و 56.65%

ن تقديرات هذا المورد لا ترتكز ي لتغذية خزينة الدولة مما يؤدي إلى إعاقة فعالية النظام الضريبي إذ أساسأ

على عوامل داخلية بل هي رهينة عوامل خارجية تتمثل أساسا في أسعار المحروقات التي تخضع لتقلبات 

لى عدم استقرار سعر الدولار الأخيرة ، إضافة إلفعل في الآونة هذا ما حدث با والأسعار الدولية 

  .الأمريكي المستخدم في تسوية هذا القطاع

2015-1992خلال الفترةنسبة تطور كل من الجباية العادية و البترولية:)3-3(الجدول رقم 

)3()2(2015-1992الفترة الممتدة من )1(مجموع النسب 

%1039,82443,32الجباية العادية 

%1236,642451,50الجباية البترولية 

%5,18--الجباية المتبقية 

100%

)2-3( على الجدول رقم من اعداد الطالبة بالاعتماد : المصدر                           

ام نلاحظ من خلال الجدول أعلاه ارتفاع في نسبة الجباية العادية و هذا ما سعى لتحقيقه النظ

و لكن و و كان هذا الارتفاع في السنوات الأخيرة فقط  %43 المطبق حيث سجلت قيمة الضريبي

مازالت يمن على هيكل الإيرادات لجباية البترولية ن ارتفاع في حصيلة الجباية العادية إلا أبالرغم من ا

.الإيرادات الضريبية  إجماليمن قيمة %51ما قيمتهسجلت  فقد
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-1992للفترةنسبة الجباية العادية و الجباية البترولية الى مجموع الجباية) : 1 - 3(لشكل رقم ا     

2015

.)3-3( اعداد الطالبة بالاعتماد على معطيات الجدول السابقمن:المصدر                     

.تطور الضغط الضريبي.2

، و مدى قدرته  لتقييم  مردودية النظام الضريبي الكمية  هم المؤشراتأيعتبر الضغط الضريبي من   

هداف النظام الضريبي القائم من أجلها و المتمثل في إحلال الجباية العادية محل الجباية تحقيق أ على

البترولية ، كما يمثل جملة من تعديلات في مجالات الانفاق الاستهلاكي و الادخار و الاستثمار ، كما و 

ن العلاقة الموجودة بين الإيرادات الضريبية والثروة المنتجة المعبر عنها بالناتج المحلي يعبر الضغط الضريبي ع

  .الخام 

  .و فيما يلي جدول يوضح مستوى الضغط الضريبي في الجزائر 

الجبایة البترولیة 
51%

الجبایة العادیة   
43%

الجبایة المتبقیة   
6% نسبة كل من الجباية العادية و البترولية الى مجموع الجباية
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2015-1992 تطور الضغط الضريبي الإجمالي في الجزائر في الفترة:  )4 -3(الجدول رقم 

 مليار دج: الوحدة

الإيراداتالسنوات

مليار  الضريبية 

  )1(دج 

الناتج الداخلي 

 مليار دج  الخام

)2(

عدد السكان 

نسمة  بالمليون 

)3(

تطور الناتج 

الداخلي بالنسبة 

%لعدد السكان 

)4)=(1)/(3(

نسبة الناتج 

الداخلي على 

%عدد السكان 

)5)=(2)/(3(

1992310,41074,726,311,840,8

1994388,41487,426,314,454,0

1996786257028,627,689,8

1998755,72830,529,225,896,9

20001069,64098,830,634,9133,9

20021399,34455,331,444,5141,8

20041445,94520,032,644,3138,6

20061661,568500,033,849,1251,4

200817251104034,849,5317,2

20103145,31199,036,0387,2332,7

2012*2924,616210,037,4378,1433,0

2014*4218,1817240,038,93108,3442,8

2015*4683,7116591,939,67118418,24

.وزارة المالية ،المديرية العامة للضرائب: المصدر 

.2015،  2014،  2012الناتج المحلي الخام للسنوات لي فيما يخص البنك الدو*

عدد السكان حيث الضريبية على  للإيراداتمن خلال الجدول أعلاه نلاحظ التزايد المستمر   

ينطبق على الناتج المحلي الخام  و الامر نفسه 2015سنة 118 لى، ليصل إ 1992 سنة%11بلغت ما قيمته 

و تسجل %133,94لى ما يقاربإ2000لترتفع سنة %40,8لى عدد السكان حيث بلغت هذه القيمة إ

.%418,24 ارتفاعا ملحوظا يصل الى  2015سنة 
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  2015- 2004روقات في الجزائر تطور الضغط الضريبي خارج المح ):5 -3(الجدول رقم 

  مليار دج: الوحدة

الناتج المحلي خارج الجباية العاديةالسنوات

  المحروقات

الضغط الضريبي خارج 

%المحروقات 

2005664,484210,315,78%

2006745,564638,316,07%

2007786,804498,117,49%

2008754,805270,914,32%

20091171,55982,119,58%

20101309,37554.017,32%

20111548,58376,018,48%

20121363,009157,314,88%

201301,22049973,522,03%

20152961,718295,9535,7%

Source :Ministère des finances ,direction générale de la prévision et des politiques ,consulté le

5-05-2017, à 18h :00.

 الكبير في معدلات الضغط الضريبي خارج المحروقات حيث سجليشير الجدول أعلاه الى التباين   

و  %14بحوالي  2008الانخفاض و بشدة سنة  إلىليعود  2007لى إ 2005ارتفاعا طفيفا في السنوات 

 إلى 2009 به في السنوات  بأسلا ارتفاعا  انه عرف إلااض الشديد في معدلاته لكن بالرغم من الانخف

لي خارج من مجموع الجباية و الناتج المح %14وصلت قيمته  2012ليسجل انخفاضا سنة  2011 غاية 

قريبة مقارنة مع نسبة التي  نسبة و هي %22نسبة  2013سنة مرة أخرى  المحروقات  ليعود للارتفاع

يساهم الانخفاض في الضغط الضريبي خارج المحروقات  ، %25 أعطاها كولان كلارك ب

للدخل الوطني ، كذلك من  التكلفيةانخفاض في الاقتطاعات الضريبية بفعل انخفاض المقدرة 

يث تعمل على حد الدولة على فرض الضريبي انتشار البطالة بحالضغط ض مسببات انخفا

.فراد اتمع أضرائب على فئة كبيرة من 
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  الحصيلة المالية للضرائب في الجزائر : المطلب الثالث 

تتميز الضريبة على الدخل الإجمالي بأا الأعلى مساهمة مقارنة مع الفئات الأخرى في ميزانية   

.الدولة و فيما يلي حصيلة الضريبة على الدخل الإجمالي

:الحصيلة المالية للضريبة على الدخل الإجمالي : الفرع الأول  

  :و ذلك من خلال  2008تم تعديل الضريبة على الدخل الإجمالي بشكل جذري خاصة سنة   

ليها دج كما و سبق تطرقنا إ 120.000لى إ 60.000لضريبي من الزيادة في الحد الأدنى للإخضاع ا

  .من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة 104من خلال المادة 

التخفيض من عدد الأقساط الضريبية من ،%35لى إ%40الأعلى منالتخفيض في المعدل الهامشي 

  .خمسة الى ثلاثة 

الجباية العادية و الناتج المحلي الإجمالي   حصيلة الضريبة على الدخل الإجمالي بالمقارنة مع حصيلة :  )6- 3(الجدول رقم 

2005-2015

مليار دج: الوحدة

حصيلةالسنوات

IRG)1(

الجبايةحصيلة

  )2(العادية 

الضريبة نسبة

على الدخل الى 

 الجباية العادية 

  )2(الى)1(

الناتج المحلي الإجمالي خارج المحروقات و 

  )3(الزراعة  

)1(النسبة 

  )3(الى 

2005105,60646,4816,33%3218,403,28%

2006121,84745,5616,34%3938,63,09%

2007158,60786,8020,01%4498,13,52%

2008193,90754,8019,71%5270,93,67%

2009228,951171,519,53%5982,13,82%

2010297,61309,319,74%7554.03,47%

2011435,11548,528,09%8376,05,19%

2012*561,71363,0041,21%9157,36,13%

2013*297,3201,220413,48%9973,52,98%

2015*596,42961,7120,13%8295,957,18%

،  2014المديرية العامة للضرائب ، تقرير بنك الجزائر للتطور الاقتصادي و النقدي في الجزائر ، نوفمبر المالية، وزارة : المصدر

  .بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي عن تقرير الخبرة لصندوق النقد الدولي حول الجزائر * ،  159: ص
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لى بالنسبة إ الإجماليو ما يمكن ملاحظته من هذا الجدول ان نسبة مساهمة الضريبية على الدخل   

ولى رنة لما كانت عليه في السنوات الأمقا%41 بنسبة2012 قد بلغت الذروة سنة الجباية العادية

.%13،بنسبة 2013لى الانخفاض مرة أخرى سنة ليعود إللإصلاح الضريبي

و هذا راجع للتعديلات التي عرضها نظام الأجور الناتج عنه زيادات في ضريبة الدخل الإجمالي   

   :و هذا ما يوضحه الجدول التالي30%المرتبات التي تساهم بنسبفئة الأجور و 

مع  بالمقارنةلأجور و المرتبات اللضريبة على الدخل الإجمالي فئة  الحصيلة المالية:  )7-3(الجدول رقم 

  .2015- 2005الجباية العادية حصيلة

مليار دج: الوحدة                                                                                    

الضريبة على الدخل الإجماليالسنوات

  )1()* الأجور و المرتبات(

%)2(الى )1(النسبة **صيلة الجباية العادية ح

200582,77646,4812,79

200694,90745,5612,72

2007122,67786,8015,59

2008151,90754,8020,14

2009180,421171,515,40

2010239,31309,318,28

2011380,31548,524,56

2012440,21363,0032,29

2013329,101,220414,9

2014705,562640,4526,72

2015886,752961,7129,94

Source : *ministère des finances, la direction général des prévisions et des politiques, consulté

le 27-04-2017, à 18h :00

** ministère de la finance, la direction générale des impôts.
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  :  الحصيلة المالية للضرائب على ارباح الشركات : الفرع الثاني 

الضرائب العادية و حصيلة الناتج الحصيلة المالية للضريبة على أرباح الشركات بالمقارنة مع):8-3(الجدول رقم 

2015-2005للفترة  الإجمالي

مليار دج: الوحدة                                                                                          

حصيلة السنوات

IBS*

)1(

حصيلة الجباية 

  )2(العادية

النسبة 

  )2(الى)1(

الناتج المحلي الإجمالي خارج 

  )3(المحروقات و الزراعة  

)1(النسبة 

  )3(الى 

200573,42646,4811,35%3218,402,28%

2006118,32745,5615,87%3938,63,00%

200797,4786,8012,3%4498,12,16%

2008133,5754,8013,5%5270,92,53%

2009229,31171,519,54%5982,13,83%

2010255,51309,319,51%7554.04,79%

2011245,91548,515,87%8376,02,93%

2012190,061363,0013,94%9157,32,07%

2013258,112204,111,71%9973,52,58%

2015335,032961,7111,31%8295,954,03%

Source : *Ministère des finances, la direction générale de la prévision et des

politique.

تقرير الخبرة لصندوق النقد الدولي حول الجزائر بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي عن **

مساهمة الضريبة على أرباح الشركات في حصيلة  نسبةنلاحظ من خلال الجدول أعلاه ان   

2010و قد عرفت تطورا ملحوظا حيث بلغت سنة  2005سنة %11,35الجباية العادية كانت بنسبة 

الواقع ان هذه المساهمة لا تتماشى مع  و %11الى  2015و  2014لتنخفض سنة   %19,5نسبة 

سنة  %38للبلد بالرغم من تخفيض التدريجي لمعدل الضريبية على أرباح الشركات من  الضريبيةالسياسة 

2016لباقي القطاعات سنة  %23لقطاعات الإنتاج و الاشغال السياحية  2009سنة %19الى  1992

هم ما يميز هذا المغرب العربي تونس و المغرب و أ دول قل المعدلات مقارنة معأو يعد هذا المعدل من 
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رة نحصار الشركات المستثمبطة بالضريبة على أرباح الشركات إالتباين هو تزايد الإعفاءات الضريبية المرت

.في قطاعات معينة كالمحروقات 

  :للرسم على القيمة المضافة الحصيلة المالية : الفرع الثالث 

الإجمالي للفترة مع الجباية العادية و الناتج المحلي تطور حصيلة الرسم على القيمة المضافة):9-3(الجدول رقم   

2005-2015.

مليار دج: الوحدة

حصيلة  الرسم السنوات

على القيمة المضافة    

TVA)1(

حصيلة 

الجباية 

  )2(العادية

النسبة 

  )2(الى)1(

الناتج المحلي الإجمالي خارج 

  )3(المحروقات و الزراعة  

)1(النسبة 

  )3(الى 

2005210,35646,832,53%3218,406,53%

2006259,21745,534,76%3938,66,58%

2007307,14786,839,06%4498,16,83%

2008307,40754,839,38%5270,97,37%

2009334,54117137,08%5982,17,26%

2010452,5130934,56%7554.05,99%

2011504,9154832,60%8376,06,02%

2015747,4296125,24%8295.959,00%

.للضرائبوزارة المالية ، المديرية العامة : المصدر 

حصيلة الرسم على القيمة المضافة هي الحصة الأكبر في حصيلة الجباية  أنيتضح من الجدول 

و يعود هذا  ¡%39 إلى 2008من باقي حصيلة مختلف الضرائب و الرسوم ، وقد وصلت سنة العادية 

  :العوامل التالية  إلىالارتفاع 

  .الحصيلةالرسم على القيمة المضافة ضريبة غير مباشرة تمتاز بالمرونة و وفرة -

الرسم على القيمة المضافة تعكس حالة الانتعاش الاقتصادي التي تجلت في برامج دعم النمو و -

  .زيادة  الانفاق العام 

 كمعدل%9كمعدل عام و %19الرسم على القيمة المضافة مع تطبيق معدلين  مجالتعميم -

  .مخفض
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.ثار الاقتصادية لبرامج الإصلاح الضريبي الآ: المبحث الثاني 

تجسيد الإصلاح الضريبي و تطبيقه على أرض الواقع و قد نجحت خطت الجزائر خطوة كبيرة في   

نجحت في تحقيق  أا، كما  الاستثمارالوطني داخليا و خارجيا بعد فتحها ال  بالاقتصادبالنهوض 

الأهداف المسطرة و تحقيق غايتها من الإصلاح المخطط و يتجلى هذا النجاح في النتائج التي توصلت 

إليها من خلاله و هذا ما سنتطرق له عن طريق الإلمام بكافة الاثار الاقتصادية التي نتجت عن الإصلاح 

  .ة شاملة متعددة الضريبي و التي كان لها الدور الأهم في تطوير و تحقيق تنمي

  .الاستثمارو  على الادخارثر الضريبية أ :الأولالمطلب 

و مدى  والادخار للاستثماركبيرا  اهتماماعجلة التنمية أولت الدولة الجزائرية في سبيل دفع   

على  الادخارو  الاستثمارمجالين حيويين و عليه سنقوم بالإحاطة بكل من  باعتبارهماارتباطهما بالضريبة 

.حدى 

   الاستثمارأثر الضريبة على  :الأولالفرع 

  :الاستثمارمفهوم .1

 كيد في سبيل استهلاك مستقبلي غير أكيد في ظروف حالي أ باستهلاكالاستثمار هو التضحية

  غير مؤكدة 

ا تحقيق عوائد أو تقليص في نفقات  الاستثمار1هو كل نفقة بإمكا.

 للموارد المالية  توظيفهو تكوين رأس المال الثابت أي احداث تراكم عوامل مادية ، وهو

  .الموجودة بحيازة المؤسسة دف تعظيم قيمتها في المستقبل 

الاستثمار هو ذلك النشاط الهادف الذي يقوم على أساس تدخل إيجابي صادر عن شخص   

في ) الادخار(استخدام الفوائض النقدية الحاضرةطبيعي أو معنوي ،خاص أو عام و ذلك من خلال 

أصول مادية أو معنوية مالية ،منتجة أو غير منتجة على أن يكون هذا التوظيف أو شراء اكتساب اقتناء

1 06، ص  2013، ديوان المطبوعات الجزائرية ، الجزائر ،  ، تقييم و اختيار المشاريع الاستثماريةحسين بالعجوز ، الجودي ساطوري  -
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أو الإنفاق يراد به خلق طاقة إنتاجية جديدة ،أو المحافظة على الطاقة الحالية و تحقيق التوسع الكمي أو 

.1صول على امتيازات دائمةالنوعي لها ،مقابل الح

هو توظيف دائم للأموال في أشكال مختلفة من  الاستثمارن من المفاهيم السابقة يمكن القول أ  

  . أجل الحصول على إيرادات في زمن طويل نسبيا 

 :الاستثمارثر الضريبة على أ.2

محور التنمية الاقتصادية الأساسي فهو أداة لتحقيق النمو الاقتصادي و يظهر اثر  الاستثماريعتبر   

كلما زادت  للاستثمارالضريبة على الاستثمار من خلال تأثيرها على معدل الربح ، فيزيد الميل الحدي 

.2 لانخفاضهافرص الحصول على الأرباح و زيادة معدلاته و انخفاض الضرائب عليها و ينخفض الربح 

كذلك تكون الضريبة  أداة فعالة لمنع توظيف رؤوس الأموال في القطاعات الإنتاجية الخاضعة لمعدل 

  .  ضريبي مرتفع 

و هذا ما جعل  الاستثمارو تعتبر الضرائب المباشرة و غير المباشرة أحد وسائل جذب أو طرد   

بالنسبة للنظام  الاستثمارو تشمل حوافز  الاستثمارالإصلاح الضريبي من القضايا الإستراتيجية في ميدان 

:يلي الضريبي بعد الإصلاح ما

  :الإعفاءات   1.2 

جانفي للسنة الموالية لتاريخ الخضوع للرسم على الملكية الخاصة بالأملاك  01الإعفاء ابتداء من   

  .سنوات  3لمدة  بالاستثمارالمرتبطة 

الذي يكون مستورد  الاستثمارالتي تدخل مباشرة في تحقيق  TVAالسلع و الخدمات من  إعفاء  

 ـأو منجز في السوق المحلية ، عندما تكون هذه السلع و الخدمات موجهة لتحقيق عمليات خاضعة لل

TVA.

1 -Pirou , Dictionnaire Approches ,Lexiques De Sciences Economiques Et Sociales

,Casbah Edition ,p.66.

2 189، ص 1994، الدار الجامعية ، مطابع الأمل ،لبنان ،  مبادئ المالية العامة زينب حسين عوض االله ، -  
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عفاء جزئي و إ TAICوIBSسنوات على الأكثر من  10سنوات على الأقل و  5لمدة  إعفاء  

  .ترقيتهايحسب من تاريخ الحصول على العقار في المناطق المراد  الإعفاء العقاري،بالنسبة للرسم 

و الرسم على الأعمال المحقق من التصدير بعد فترة  TVAوIBSفي حالة التصدير من  إعفاء  

ر ان يكون مالإعفاء و الأشخاص المعنويون هم فقط المستفيدون من هذا الاعفاء لذا وجب على المستث

  .ضمن شركة أشخاص 

  .الإحلالمن الضرائب لتشجيع سرعة التجديد و  الامتلاكحجم مخصصات 

و يخفض 2015في%23لىليخفض إ2006في%25إلى%30إلى%38من IBSتخفيض  

  .تعهدت المؤسسة باستثمار الربح المتحصل عليه إذا  %12,5لىإ

و رفع زيادة النشاط و بالنسبة للعقود التأسيسية ،أ%0,5الى  %1خفض حقوق التسجيل من   

  .الثابتة و المنقولة  الاستثماراتدمج المؤسسات التي لا تحتوي على نقل 

يتحقق بتخفيض الضرائب على الأرباح  الاستثماروفي الأخير فإن التأثير الإيجابي للضرائب على   

تالي زيادة و منح الإعفاءات على الأرباح المعاد استثمارها ، مما يؤدي الى زيادة الأرباح و بال

.1 الاستثمارات

:التحفيزات الضريبية  2.2

و منح ضمانات كفيلة  تثمرين من تقديم تحفيزات ضريبيةعملت الجزائر على يئة المناخ للمس  

نتاجي قادر على تلبية الحاجات من مختلف السلع و الخدمات و الجدول بتشجيعه من أجل تكوين جهاز إ

2012-2000التالي يوضح تطور التعداد العام للمؤسسات خلال الفترة 

1 380غازي عناية ،  مرجع سبق ذكره ، ص  -
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:10-3(الجدول رقم    .2015-2000خلال الفترة تالتعداد العام للمؤسسا)

اموع                 دية يالصناعة التقلمؤسسة عامة مؤسسة خاصة السنوات 

200017989377864677245348

200219852277871523270823

200422544977886732312959

200524584287496072342778

2006269806739106222376767

2007239446666116347356459

2008392013626126887519526

2009408115591162058570771

2010618515557135623754695

2011511856572146881659309

2012532702561154123687386

وزارة المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و الصناعات التقليدية ، مديرية المنظومات الإعلامية و الإحصائية نشريات :المصدر 

  .2017-04-25: يوم اطلع عليه , www.pmerat.dz.or، 2015 إلى 2000المعلومات الإحصائية من 

ثمرت نتائج حسنة حيث الدولة للاستثمارات أ أولتهاالتي ن الاهتمامات يتضح من الجدول أ  

عرف القطاع العام سنة و  12مشروع استثماري في ظرف  687386 :ازداد حجم الاستثمار العام ب

لى و هذا راجع إ2009مشروع سنة  558 إلى 2000مشروع سنة  778تراجعا في عدد المشروعات من 

لى للقطاع الخاص إ الأخر خوصصة المؤسسات العمومية و تصفية بعضها نتيجة الإفلاس و توجيه البعض

  .في اطار التوجه نحو اقتصاد السوق 

ما المؤسسات التي لها الطابع الخاص فقد عرفت تطورا ملحوظا نظرا للدعم المادي و المعنوي أ  

ذ وصل عددها مرة عدد مشاريع القطاع العام إ 380 تقابل زيادةالذي لقيته من الحكومة حيث عرفت 

2009سنة  408115
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2000مشروع سنة  64677فقد شهدت تطورا ملحوظا من : ما الصناعة التقليدية و الحرفية أ  

طار ترقية حفيزات التي قامت ا الدولة في إلى التو هذا راجع إ2012مشروع سنة  154123 إلى

                                          .صناعات الحرفية و التقليدية لا

:هذا التطور من خلال المنحنى البياني التالي  إظهاركن يمو 

2013-2005 للفترة الجزائر في الاستثمارية المشروعات تطور:)2-3( رقم الشكل

)10-3( رقمالجدول على دبالاعتما  الطالبة عدادإ من : المصدر

 في التقليدية الصناعات و الخاص القطاع في الاستثمارات حجم نأ نلاحظ السابق الشكل من  

.العام القطاع في الاستثمار بحجم مقارنة مستمر دتزاي

0
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تطور المشاريع الاستثمارية في الجزائر
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.المختلفة بالأساليب خوصصتها تم التي ؤسساتللم المحققة والنتائج التطور نسب):11 -3 ( رقم دولالج

الأداء التطورالمؤشراتطبيعة المحققةنسب والنتائج الترتيب

الأسلوب

الأول

الأسلوب

الثاني

الأسلوب

الثالث

الأول الأسلوبالأسلوب

الثاني

الأسلوب

الثالث

علىالعائدمعدلالربحية

)ROA( الأصول

إيجابي%112.86%50.56%6.11 إيجابيتحسن إيجابيتحسن تحسن

01 02رقم 03رقم رقم

-%28.79%393.80%الأصولدورانمعدلالإستغلال

27.78

إيجابي إيجابيتحسن إنخفاضتحسن

سلبي

01 02رقم 03رقم رقم

رأس هيكل

المال

إيجابي36.43%0.44%38.94-%التسديدقابليةنسبة تطورتطور

مستقر نوعا 

ما

إنخفاض

سلبي

01 02رقم 03رقم رقم

إيجابي30.71%46.89%85.60%النقديةنسبةالسيولة إيجابيتحسن إيجابيتحسن تحسن

01 02رقم 03رقم رقم

.www.andi.dzلاستثمارلتطوير ودعم ا الوكالة الوطنيةمن مقدمةمعطيات : المصدر 

من خلال الجدول السابق لاحظنا الفرق الشاسع بين المؤسسات الخاصة و المؤسسات العمومية   

لى عملية خوصصة من المؤسسات العامة و هذا راجع إ حيث كان تعداد المؤسسات الخاصة اكبر

اليها الدولة و الجدول أعلاه يوضح تطور و النتائج المحققة من جراء  لجأتالمؤسسات العامة التي 

لما كانت عليه  مقارنةبحيث سجلت تحسنا إيجابيا 2015-2012خوصصة هذه المؤسسات خلال الفترة 

.في السنوات الفارطة 
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2010- 2002المصرح ا في الفترة  المشاريع):12  -3(الجدول رقم 

عدد المشاريع الاستثمارية 

  المشاريع 

%مناصب الشغل %القيمة بالمليون جزائري %

67.280995.035,01574,8866.56392,1الاستثمار المحلي

528011.693.74825,174.2697,8الاستثمار الاجنبي 

67.8081006.728.763100940.832100اموع 

dzwww.andi., 28/04/2017اطلع عليه يوم  ¡الاستثمار و دعم الوكالة الوطنية لتطوير: المصدر

:3-3(الشكل رقم 2012-2002 المشاريع المصرح ا في الفترة )

)12-3(بالاعتماد على الجدول رقم عداد الطالبة من إ  :المصدر                             

نلاحظ من خلال الجدول السابق ارتفاع الاستثمار المحلي على الاستثمار الأجنبي بفارق كبير   

ما بالنسبة للاستثمارات الأجنبية فقد من اجمالي الاستثمارات أ%99 ةحيث سجل الاستثمار المحلي نسب

و هي نسبة ضئيلة  %01ة حيث سجلت نسبكانت جد منخفضة مقارنة بالاستثمارات المحلية 

  .تطوير هذا القطاع  تخاذها بعين الاعتبار من أجلب على الدولة إيستوج

99%

1%
نسبة الاستثمارات المصرح بھا  

الاستثمار المحلي    الاستثمار الأجنبي  
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:لى  هيكل الاستثمار في هذه الفترة إيرجع السبب وراء الاختلالات فيد قو   

  .عدم نجاعة التحفيزات الممنوحة للمستثمرين الأجانب -

  .للاستثمار عدم توفر المناخ المناسب -

  .الرقابة الصارمة التي تفرضها الدولة على انتقال رؤوس الأموال الأجنبية -

.اختلالات على مستوى المؤشرات الاقتصادية -

 2015-2012المشاريع المصرح ا في الفترة  ):13 - 3(الجدول رقم               

%مناصب الشغل %القيمة بالمليون جزائري %عدد المشاريع المشاريع الاستثمارية 

59.56397,39.100.52179904.76287الاستثمار المحلي

6762,72.471.69121129.25413الاستثمار الاجنبي 

6023910011.572.2131001.034.016100اموع 

,www.andi.dzالاستثمار و دعم الوكالة الوطنية لتطوير: المصدر consulté le 28/04/2017,à 16h :00

2015-2012المصرح ا في الفترة  المشاريع : )4-3(الشكل رقم               

)13-3(لاعتماد على معطيات الجدول رقمبامن اعداد الطالبة : المصدر                    

97%

3%

نسبة الاستثمارات المصرح بھا  

الاستثمار المحلي    الاستثمار الأجنبي  
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تج الاستثمار الأجنبي و هذا ما ن طفيف جدا في  ارتفاع و الشكل السابقين نلاحظ من الجدول  

حيث ارتفع عدد المشاريع في خمس سنوات طار تحفيز الاستثمار الأجنبي من جراء القوانين المعدلة في إ

مقارنة مع السنوات السابقة ، بحيث تتوزع  %13مشروع جديد ما ولد مناصب شغل بنسبة  148ب 

هذه الاستثمارات على جل القطاعات الاقتصادية لكن بنسب مختلفة و فيما يلي جدول يوضح هذا 

التوزيع

2015-2012القطاعات توزيع المشاريع الأجنبية المصرح ا حسب):14-3(الجدول رقم 

قطاع 

  النشاط

%مناصب الشغل%جزائريالقيمة بالمليون %عدد المشاريع

2443,07534983,6351443,59الزراعة

146818,471263718,582144914,96البناء

212426,7275539751,276977248,96الصناعة

1341,69304892,0735462,47الصحة

257232.3517432711,83137109,47النقل

2322,921391809,45128608,97السياحة

117614,7919415213,181684911,76الخدمات

79501001473414100143330100اموع

2017-05- 28اطلع عليه يوم  ,www.andi.dzالوكالة الوطنية لتطوير و دعم الاستثمار:المصدر

نلاحظ من الجدول هيمنة قطاع  النقل في الاستثمارات الأجنبية و احتلاله الصدارة في مختلف   

و لكن بالرغم من ارتفاع عدد %26,72يليه قطاع الصناعة بنسبة  %32,35القطاعات الأخرى بنسبة 

%48,96قطاع الصناعة له الحصة الأكبر في توفير مناصب شغل بنسبة  أن إلاالمشاريع في قطاع النقل 

.%14,96يليه قطاع البناء بنسبة 
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في الفترة  تطور القيمة المضافة للاستثمار :)15-3:(الجدول رقم 

2010الى 20002000الى 1992

4.70018.000

يوم اطلع عليه¡الجزائرية تصريح لوزير المالية عبد الرحمن بالخالفة لوكالة الانباء

https://www.djazairess.com

تطور القيمة المضافة للاستثمارات العامة و الخاصة:)5-

15-3(بالاعتماد على الجدول رقمالطالبةمن اعداد :المصدر 

2000
2000-2010

2010-2015

القیمة المضافة 

:الفصل الثالث 

الجدول رقم 

الفترة

مجموع القيمة المضافة 

للاستثمارات العامة و 

  الخاصة

تصريح لوزير المالية عبد الرحمن بالخالفة لوكالة الانباء:المصدر 

20:00https://www.djazairess.com

-3(الشكل رقم 

المصدر 

Série 1
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.ثر الضريبة على الإدخار أ: الفرع الثاني 

 والادخارالخاص الذي يقوم به الأفراد   الادخارالوطني على وجه التحديد من  الادخاريتكون   

تلجأ عادة إلى الضريبة لتمويل هذه  بالاستثماراتالعام الذي تقوم به الدولة ، فلكي تقوم الدولة 

أن أثر الضريبة على  العام  يكون أثرا إيجابيا إلا الادخارويمكن القول أن أثر الضريبة في  الاستثمارات

  .يكون كذلك في الغالب من الحالات لا )الافراد( دخار الخاصالا

:  الادخارمفهوم .1

وضع جانب من الدخل جانبا بدلا من استهلاكه كليا في المشتريات  بأنهيعرف الادخار   

.1الاستهلاكية 

ادخار اجباري و هو بديل الضريبة و مورد أساسي من موارد : و هناك نوعين من الادخار   

.الدولة و ادخار اختياري تترك حرية الافراد في الاختيار بين القيام به او تركه 

:ثر الضريبة على الادخار أ.2

:2ادخار الافراد .1.2

الادخار بدون دخل  باعتبار الدخل هو العامل الأساسي المؤثر في الادخار فلا يمكن التحدث عن  

لى استهلاك جزءه و ادخار الجزء الباقي صل الفرد على دخله يسعى مباشرة إتحو من المعروف أنه كلما 

تقليل إنفاقهم على الاستهلاك مما يؤثر  و يؤدي فرض الضريبة على دخول الأفراد بالنقصان و بالتالي

ن تأثير الضريبة على حجم المدخرات لا يكون واحدا بالنسبة على مستوى الادخار لديهم ، إلا أ سلبا

و الادخار  لى إعادة توزيع دخولهم المتاحة بين الاستهلاكختلفة ، فالضريبة تؤدي بالأفراد إللدخول الم

لى الادخار يبة على أصحاب الدخول المرتفعة فإن المكلف ينظر إضرذا فرضت اللمرونة كل منهما حيث إ

كفائض و ذلك بعد استيفاء كافة احتياجاته الاستهلاكية فيتم دفع الضريبة من الجزء الذي كان موجها 

-2000الضريبي الجزائري في الفترة  دراسة حالة النظام(ت الاقتصادية معالجة الاختلالادور النظام الضريبي في عزازي إسماعيل ،  - 1

138، ص   2008/2009، رسالة ماجيستير في العلوم الاقتصادية ،كلية العلوم الاقتصادية و التجارية و علوم التسيير ، الجزائر ،  )2007

2 10، ص  2009، دار النفائس للنشر و التوزيع ، القدس ، البورصة الادخار و الاستثمار و المضاربة في الجزار ،  جعفر -
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دخول ذا فرضت الضريبة على أصحاب النا يؤدي الى نقصاا ، أما إللادخار و بالتالي فرض الضريبة ه

ن يدفع الضريبة على الجزء الموجه للاستهلاك و هذا ضعيفة فيكون و لابد على المكلف ألالمنخفضة و ا

  .ضريبةو بعد فرض المن أموالهم في الادخار سواء قبل أيقومون بتخصيص جزء  النوع من المكلفين لا

: ادخار المشروعات .2.2

:تدخر المؤسسات لعدة عوامل و هي   

لى السيولة و خاصة في الأوقات الطارئة ، الرغبة في الحاجة إويل الاستثمارات ، دافع دافع تم  

و عليه فان السياسة الضريبية تتدخل التطوير من خلال إعادة استثمار مدخراا ، دافع الحيطة و الحذر ،

  :لتشجيع الادخار في المؤسسات عن طريق 

قرها المشرع الجزائري للمؤسسات ق من الامتيازات الضريبية التي أيعتبر هذا الح:  حق ترحيل الخسائر

خاصة للمؤسسات حديثة النشأة و هذا لقلة امكانياا فهذا الحق يسمح للمؤسسة من نقل عجزها المالي 

خلال خمس سنوات الأولى على التوالي و تخصم هذه الخسائر من الربح المحقق و هكذا ينخفض سعر 

  .الضريبة 

 فأيو هذا يسمح للمؤسسة بتكوين ادخارات و بالتالي القيام باستثمارات ، :  تسريع الاهتلاكات

نظام من نظم الاهتلاكات يمكن المؤسسة من تمويل نفسها بحيث تعمل على تخفيض الأرباح الخاضعة 

  .للضريبة و بالتالي انخفاض سعر الضريبة 
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:16-3(الجدول رقم    2014 - 1992في الجزائر للفترة  الادخار حجم تطور )

   مليار دج: الوحدة 

صافي الادخار السنوات

)1(

الدخل الوطني

  )2(المتاح 

النسبة

)1)/(2(

199215311169195522,12

199318437082344522,39

199414557197232714,97

199514145412445311,36

200114531439254337,02

200214948941846635,72

200425122357301543,84

200641984578489053,50

200857503210542154,55

201053021711483146,17

201269268815104844,42

201366015115295643,15

201462987515574140,44

Source : Ons, les comptes économique de 2000 a 2014 , bulletin d’information

n° 709 , alger , juillet 2015 ,p 22 , disponible sur le site : www .ons .dz .
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  2014-1992للفترة في الجزائر  تطور حجم الادخار :  )6-3(الشكل رقم               

)16-3( من اعداد الطالبة بالاعتماد على معطيات الجدول رقم : المصدر                     

ن الادخار عرف مستويات متذبذبة  فبعدما الجدول و الشكل السابقين أنلاحظ من خلال   

 إلى يرجع ذلك في السبب و1995  سنة أخرى مرة للانخفاض عاد %22نسبة1993سجل سنة 

 موجات إلى بالإضافة عنها، الدعم ورفع الغذائية المواد لأسعار تحرير من عنه انجر وما الاقتصاد تحرير

 لمستويات البطالة مؤشر ووصول الادخار على والحافز الشرائية القدرة على أثرت التي التضخم

 التعديل برنامج تطبيق بسبب السابقة الفترة إلى نسبة المتاح الدخل نمو معدلات  في ؤتباط مع  خطيرة،

 المتاح الدخل من كبير جزء توجيه في ساهم الذي الأمر الجزائري الفرد معاناة من زاد ما وهو الهيكلي

 مجموعة روزب إلى بالإضافة هذا.العائلية المدخرات انخفاض إلى أدى مما الأساسية، المواد استهلاك نحو

 عدم من دوامة في لدخولا إلى أفضت والتي الجزائر عرفتها التي والأمنية السياسية الاضطرابات  من

 أخرى إلى سنة من استهلاكهم زيادة على ويعمل لأفرادا ادخار على سلبا يؤثر الذي الأمر ،الاستقرار

 على العمل أو أمنا أكثر أماكن إلى أموالهم ريب إلى الأفراد يلجأ ما عادة ألأوضاع هذه مثل ففي

  . اكتنازها
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  سنة من  %11من انتقل فقد ، لأخرى سنة من الادخار معدل تزايد 2014-2000 الفترة في ماأ

 كنتيجة  الوطني الاقتصاد استقرار مع تدريجيا يتحسن أخذ فالادخار  2008 سنة %54لىإ1995

  .الفترة هذه خلال كبير بشكل والزيادة النمو من نوعا عرف الذي المتاح الدخل لتحسن

  اثر الضريبة على الاستهلاك : المطلب الثاني 

:تعريف الاستهلاك.1

جل الحصول على الاشباع المستمد من استخدام او نفاق المستهلكون من دخولهم من أهو إ  

  .بشرائها من سوق السلع و الخدمات استعمال السلع و الخدمات التي يقومون 

  :أنواع الاستهلاك .2

  .استعمال السلع في العملية الإنتاجية : ستهلاك وسيط ا-

.استعمال الإنتاج النهائي من السلع و الخدمات النهائية : استهلاك ائي -

  :الضريبة على الاستهلاك  تأثير.3

بالنقصان ويتحدد ذلك بحسب معدل على مقدار دخل المكلفين ا  تقوم الضرائب بالتأثير  

  .الضريبة فكلما كان المعدل مرتفعا كلما كان تأثيره على مقدار الدخل أكبر والعكس صحيح 

يستهلكونه من سلع وخدمات من خلال أثره أي معدل  ويترتب على ذلك أن يتأثر حجم ما  

سطة يقل دخلهم مما يدفعهم كلفون خاصة ذوي دخول المحدودة والمتوالمالضريبة على مستوي الاسعار ،ف

 إلى التضحية ببعض السلع والخدمات وخاصة الكمالية منها وبالتالي يقل الطلب عليها وتميل أسعارها نحو

الكمالية  السلع أن درجة مرونة الطلب مرن هذا القول ليس صحيحا بصورة مطلقة ،إذ الانخفاض إلا أن

إذ أن درجة الطلب على هذه السلع هو الذي يحدد إمكانية  مطلقهبالضريبة بصورة  استهلاكهايتأثر 

الطلب غير المرن كسلع  بالضريبة أكبر من السلع ذات استهلاكهاتأثيرها بالضريبة فالسلع الكمالية يتأثر 

  الضرورية 

بة لا يتأثر كثيرا بالضري فالدخل المرتفع الفئات الغنيةكما أن حجم الدخل يحدد درجة التأثير بالضريبة   

الفئات أما الدخل المنخفض دخولهم،من استهلاك هذه الفئات لأم عادة يدفعون من  لليق لاومنه 
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على خطة الدولة في استخدام الحصيلة الضريبية،

،أما إذا استخدمت  الانخفاضيتجه نحو 

من جانب الأفراد نتيجة فرض الضريبة يعوض زيادة 

:كل حسب دخله 

2015-2006الاستهلاكي للفرد حسب الدخول في الفترة 

www.ons.dz

الدخل  نلاحظ من الشكل أعلاه ارتفاع الانفاق الاستهلاكي للشخص الواحد حسب دخله فكلما زاد

12000

12200

12400

12600

12800

13000

13200

13400

13600

13800

2006 2008

ثار الاقتصادية و الاجتماعية لبرامج الإصلاح الجبائيالآ:

109

.فإنه يتأثر بالضريبة بصورة واضحة 

على خطة الدولة في استخدام الحصيلة الضريبية، الاستهلاكومن جهة أخرى يتوقف أثر الضريبة في 

يتجه نحو  الاستهلاكفإذا قامت الدولة بتجميد حصيلة الضرائب فإن 

من جانب الأفراد نتيجة فرض الضريبة يعوض زيادة  الاستهلاكالدولة هذه السلع والخدمات فإن نقص 

.الذي يحدثه إنفاق الدولة 

كل حسب دخله  للأفراد و الشكل التالي يوضح تطور الانفاق الاستهلاكي

الاستهلاكي للفرد حسب الدخول في الفترة  الإنفاقتطور  ):

www.ons.dz الديوان الوطني للاحصائيات: المصدر 

نلاحظ من الشكل أعلاه ارتفاع الانفاق الاستهلاكي للشخص الواحد حسب دخله فكلما زاد

.زاد الانفاق الاستهلاكي و بالتالي زادت الضرائب المفروضة عليه 

2008 2010 2012 2013 2014 2015

الانفاق الاستھلاكي  

:الفصل الثالث 

فإنه يتأثر بالضريبة بصورة واضحة  والمتوسطةالفقيرة 

ومن جهة أخرى يتوقف أثر الضريبة في 

فإذا قامت الدولة بتجميد حصيلة الضرائب فإن 

الدولة هذه السلع والخدمات فإن نقص 

الذي يحدثه إنفاق الدولة  الاستهلاك

و الشكل التالي يوضح تطور الانفاق الاستهلاكي

):7-3(الشكل 

نلاحظ من الشكل أعلاه ارتفاع الانفاق الاستهلاكي للشخص الواحد حسب دخله فكلما زاد

زاد الانفاق الاستهلاكي و بالتالي زادت الضرائب المفروضة عليه 

الانفاق الاستھلاكي   
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2014- 2001رة  تطور حجم الاستهلاك في الجزائر في الفت:  )17-3(الجدول رقم 

مليار دج: الوحدة

الدخل المتاح السنوات

)1(

الاستهلاك 

النهائي للأفراد 

)2(

الاستهلاك 

النهائي للإدارة 

)3(

2/1النسبة 

%

3/1النسبة 

%

2001392543184776245547,0715,91

2002418466198927004447,5416,74

2004573015237108468941,3814,78

2006784890269559548634,3412,16

20081054213333214585131,6313,83

20101148314145520657535,8417,99

20121510485211531840034,5021,08

20131529565769731857037,7220,65

20141557416264733434740,2221,46

Source : Ons, les comptes économique de 2000 a 2014 , bulletin d’information

n° 709 , alger , juillet 2015 , p : 20 , disponible sur le site : www .ons .dz

يتضح من معطيات الجدول ان حجم ااستهلاك سواء العائلي او الإدارات العمومية تميز    

الى  2000بالتذبذب في فترة الدراسة حيث نلاحظ ارتفاع الاستهلاك العائلي في السنوات الاولى من 

2014سنة %40ثم ارتفع مرة أخرى ليصل الى  %31ليسجل نسبة  2008لينخفض سنة 2006

2014ليعاود الارتفاع سنة  %13بنسبة 2008لاستهلاك الإدارة العمومية انخفض سنة  كذلك بالنسبة

و هذا بسبب برامج الاستثمار العمومي و ما رافقها من انفاق استهلاكي من قبل الإدارات  %21بنسبة 

  .العمومية دف تحسينها 
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  . و التضخمثر الضريبة على الإنتاج و التوزيعأ: المطلب الثالث 

.الإنتاجالأثر على  :الأولالفرع 

تتمثل  انعكاساتأثر الضريبة على الإنتاج يعني أثرها على تكاليف الإنتاج و بالتالي تترتب عليها   

الذي يترتب على حجم المبيعات  الانعكاسفي التأثير على الأسعار و مركز المؤسسة التنافسي إضافة إلى 

الذي يحدد بدوره حجم الأرباح خاصة و أن هذه الأخيرة تحدد مصير المؤسسة و تنميتها و تطور رأس 

  .مالها

قد تلعب الضريبة دور المحفز على عملية الإنتاج  فالمنتج عندما يأخذ في الحسبان الضريبة كتكلفة   

  .و يتم ذلك عند رفع الإنتاج و المبيعات و الأرباح قتطاعاتالالا مفر منها يجعله يعمل على تغطية هذه 

الحافز على الإنتاج قد يتم فعلا في حالة ضريبة معتدلة  تفرض الضريبة عندها بعدد محدود  إن  

معدلاا فقد تضعف من قدرات المنتج الذي  ارتفعتوبمعدلات منخفضة  أما إذا تعددت الضرائب و 

منتجاته بأسعار مرتفعة ومن ثم فالضغط الضريبي يولد أثر عكسي وهو قد يواجه صعوبات في تصريف 

1.من عملية الإنتاج الانسحابالتفكير في 

، وهذا بدوره يؤثر في الإنتاج  المتوسطة تؤثر الضريبة على أصحاب الدخول المحدودة وكما و   

فعرض رؤوس  لإنتاجيةابالنقصان، كذلك يتأثر الإنتاج نتيجة تأثير الضرائب وطلب رؤوس الأموال 

فان الضرائب تؤدي إلى نقص  تطرقنا سابقا وكما  ، الاستثمارالأموال الإنتاجية يتوقف على الادخار ثم 

فإذا كان فرض الضريبة يؤدي إلى  بمقدار الربح المحقق يتأثر هوف ةالإنتاجي والادخار وقلة رؤوس الأموال 

  .أما إذا زاد الربح فان الطلب يزيد عليها ، تقليل الربح، فبطبيعة الحال يقل الطلب عليها

كذلك فان فرض الضريبة يؤدي إلى انتقال عناصر الإنتاج إلى فروع الإنتاج الأخرى قليلة   

.مما يؤثر على النشاط الاقتصادي  الضريبي العبء

قتصادية و غير منشورة ، كلية العلوم الإ،ه ادكتور أطروحة،  أفاق السياسة الجبائية في دعم التنمية الاقتصادية في الجزائرحداد فريد ،1-

.18ص ،2012التجارية و علوم التسيير ، جامعة الجزائر ،
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.التوزيعالأثر على  :الثانيالفرع 

  عادل لصالح الطبقات الغنية علىتوزيع الدخل والثروة بشكل غير ةعادإالضريبة  فرض قد ينتج على  

ويحدث هذا بالنسبة للضرائب غير المباشرة باعتبارها اشد عبئا على الفئات  الفقيرةات طبقحساب ال

.أما الضرائب المباشرة فهي تؤثر على الطبقات الغنية ومستوى الادخار ةالفقير

، فإذا  وما هو جدير بالذكر أن الطريقة التي تستخدمها الدولة لتحصيل الضريبة على نمط التوزيع    

، بمعنى تحويل الدخول من طبقات اجتماعية معينة  ذه الحصيلة في شكل نفقات تحويليةأنفقت الدولة ه

نه يؤدي إلى تقليل فا الفقيرةإلى طبقات أخرى دون أية زيادة في الدخل بحيث تستفيد منها الفئات 

  . التفاوت بين الدخول

  الأثر على التضخم: الفرع الثالث 

لا  فإننالذلك  المعاصرأكثر الظواهر شيوعا في العالم الاقتصادي  لقد أصبحت ظاهرة التضخم من  

هناك مفاهيم ارتبطت أساسا بالفكر والنظام ودرجة التطور  وإنما لظاهرةانجد مفهوما واحدا لهذه 

  .البشريةن المراحل الزمنية لتطور الاقتصادي في مرحلة م

 :التضخممفهوم .1

ستمر و الملموس في المستوى العام للأسعار و لا يعني مفهوم الارتفاع هنا ارتفاع هو الارتفاع الم  

الارتفاع المفاجئ لا يعني التضخم ،  أنأسعار بعض السلع و الخدمات مع انخفاض سلع أخرى ، كما 

وى فحدوث التضخم يكون بزيادة كمية النقود المتداولة اكبر من الكمية المعروضة و بالتالي ارتفاع مست

.1العام للأسعار

:2و هو أنواع

  .زيادة كمية النقود بصفة مفرطة : تضخم جامح -

  .الأسعارتدهور النقود نتيجة للارتفاع الحاد في  : متقلبتضخم -

.بطيءو فيه ترتفع الأسعار بشكل  :معتدلتضخم -

923، ص 2000، دار النهضة العربية ، القاهرة ،  مبادئ و اقتصاديات المالية العامة الواحد ، عطية عبد - 1

   59، مذكرة ليسانس في العلوم الاقتصادية ، معهد العقيد أكلي محند ، البويرة ، ص، الضرائب و اثارها على التنمية بن سنوسي ليلى  -  2
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  . ثر الضريبية على التضخم أ.2

حالة قصور في الانفاق الخاص  ففيثر فعال في ضبط حركات التضخم ريبية ذات أتعتبر السياسة الض 

و على لرفع معدلات الانفاق الاستثماري أسواء على الأرباح  لى تخفيض معدلات الضريبة تلجأ الدولة إ

و في حالة جموح الانفاق الخاص تقوم برفع معدلات  ،الاستهلاكي الإنفاقلرفع معدلات  الاستهلاك

لى الانفاق ة على الدخول فيقع الأفراد تحت ظل معدلات أعلى من الضريبة فيلجئون إبة التصاعديالضري

على الادخار لانخفاض مستويات دخولهم مما ينقص من حدة الطلب من جهة  و يزيد من الحصيلة 

الضريبية من جهة أخرى و هذا ما اعتمدته الدولة من خلال الإصلاحات الضريبية التي قامت ا و فيما 

.2015إلى1990تطور مؤشرات التضخم في الفترة يلي 

2015-1990تطور التضخم للفترة): 18 -3(رقم الجدول

19901992199319941996199819992000السنوات

20,23121,329,418,752,60%التضخم 

20042006200820102012201320142015السنوات

3,62,533,513,852,782,764,8%التضخم

.وزارة المالية ، المديرية العامة للضرائب: المصدر 

2015- 1990للفترة  تطور معدلات التضخم): 8 - 3(الشكل رقم               

)18-3(الطالبة بالاعتماد على الجدول إعدادمن : المصدر 
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حيث  طيلة فترة الدراسةمن خلال الشكل و الجدول السابقين نلاحظ تذبذب معدلات التضخم   

تلاشيا تاما للانضباط النقدي و ارتفاع في معدلات السيولة إضافة الى تزايد حجم  1992عرفت سنة 

الطلب و تعديل في سعر الصرف مع تحرير الأسعار الداخلية نتيجة لبرنامج التعديل الهيكلي اذ بلغت 

ما يلاحظ   2010-2000اما خلال الفترة ،  %77نسبة الأسعار المحررة عند مؤشر أسعار الاستهلاك 

و  %0,34بنسبة 2000انه قد بدأ التحكم في معدلات التضخم  و بالرغم من انه ظل يتأرجح سنة 

لى نتائج الإصلاحات التي قامت ا و هذا راجع إ %4نه لم يتجاوز نسبة أ إلا 2006سنة 2,5%

لاحظ في مستويات الطلب الكلي ، لكن و كما نالسلطات من اجل التحكم في السيولة الاقتصادية و 

و يتوقع  2015سنة  %4,8 لى الارتفاع و لو بشكل طفيف فسجل قيمة الجدول عاد معدل التضخم إ

الاختلالات الاقتصادية التي يعرفها الاقتصاد الجزائري  و هذا بسبب 2017سنة %8نسبة وصوله إلى 

.في الآونة الأخيرة 

  ثار الاجتماعية لبرامج الإصلاح الجبائيالآ: المبحث الثالث 

قدرة في التأثير كما لها   والاجتماعية الاقتصاديةأداة هامة من أدوات السياسة ضريبة تعتبر ال   

.و تحقيق العدالة في توزيعه الدخل الوطني و تؤثر بشكل كبير على توزيع ، البطالة  على المستوى 

  البطالة  مفهوم : المطلب الأول 

ذ تتيح معرفة قدرة الاقتصاد الوطني على ة ظاهرة اجتماعية و اقتصادية في آن واحد إتعتبر البطال  

ت اأزم عرفتالتشغيل و تبرز طاقته على استيعاب اليد العاملة العاطلة و الجزائر كغيرها من البلدان

ومة هو كيفية صبح جل ما يشغل الحكحادة من بينها مشكلة التوظيف ، التي تفشت في مجتمعنا و أ

.القضاء عليها و بشتى الطرق 

:البطالة تعريف :الفرع الأول  

عدم وجود عمل في مجتمع ما للراغبين فيه و القادرين عليه ، أي اا تعني صفة  :1 البطالةتعني   

غير قادرين على العمل الأطفال مثلا و المرضى و   أشخاصالعاطل عن العمل، و لكن مع هذا هناك 

الطلبة في الثانوي و : المتقاعدين ، و بالمقابل هناك من هو قادر على العمل و لا يمكن اعتباره بطالا مثل 

237، ص 2000دار المسيرة للنشر و التوزيع ، الأردن ،  الكلي ،، مبادئ الاقتصاد مصطفى سلمان و اخرون  - 1
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القول عن  الجامعي ، و هناك من هو قادر عن العمل و لا يبحث عنه لغناه المادي و لذلك لا يمكن

  :توفر فيه شرطان ذا الشخص انه بطال إلا إ

  .القدرة على العمل -

  . البحث عن العمل -

 ، العمل سن في هم الذين الأشخاص بأم العمل عن المتعطلين الدولية العمل منظمة تعرفو

.1 يجدونه لا ملكنه  ، السائد الأجر مستوى دعن ويقبلونه ، عليه الباحثون ، عليه القادرون

  : البطالة أنواع : الثاني الفرع 

 أهمو الباحثين بين الأنواع هذا تسميات وكذلك اتمعات منها تعاني التي البطالة أنواع تختلف  

:2 يلي ما في تتمثل البطالة أنواع

 يقرر وقد أفضل، وظائف عن بحثهم أثناء الأفراد بعض تعطل نتيجة تنشأ: الاحتكاكية البطالة.1

 ) الدراسة ، السفر ، الأطفال رعاية ( أخرى أنشطة لممارسة مؤقتا العمل ترك الأفراد بعض

 من بعض مرور يتطلب ذلك نإف العمل لسوق أخرى مرة العودة ادالأفر هؤلاء يقرر وعندما

. المناسبة الوظائف إيجاد من يتمكنوا حتى الوقت

 المطلوب للعمل الوظيفية الخصائص بين العمل سوق في التوافق عدم من تنتج :الهيكلية البطالة .2

  .الأخرى الجهة من المعروض للعمل الوظيفية والخصائص جهة، من

 لا مرفق في العاملين من كبير عدد هناك يكون عندما المقنعة البطالة تحدث  : المقنعة البطالة .3

 الذي الوضع بأا البطالة من النوع هذا النيوكلاسيكية النظرية تعرف و¡العدد هذا يتحمل

. سالبة تصبحل أقل أو الصفر إلى الحدية الإنتاجية فيه تنخفض

  دور النظام الضريبي في معالجة  البطالة : المطلب الثاني 

تطور معدلات البطالة : الفرع الأول 

هو ما سعت إلى الاصلاحات الضريبية و عرفت الجزائر معدلات عالية من البطالة خلال فترة   

  :على مستويات الرفاهية الاقتصادية و الاجتماعية عن طريق علاجه للوصول إلى أ

 2003، قسم الاقتصاد ، كلية التجارة ، جامعة الإسكندرية ،  اقتصاديات النقود و البنوك و الاسولق المالية محمود يونس و اخرون ، -1

73،ص

58، ص  1999، قسم الاقتصاد جامعة الإسكندرية ،  النظرية الاقتصادية الكلية ، عبد الرحمن يسري - 2
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د كبر من العرض ليتسنى لشخص يفقباستمرار أ كحالة فيها الطلب على العمل :التوظيف الكامل 

لى الهدف عخر أي وجود وظائف خيالية تزيد على عدد العاطلين و هذا عمله العثور فورا على عمل آ

  .ن ليس بالضرورة تحقيقه الدولة السعي إليه و لك

، و تعتمد الدولة هذه نه يشجع على الانفاق في فترات الكساد لأ :التخفيض من معدلات الضرائب 

السياسة لمعالجة البطالة عن طريق التخفيضات الضريبية  و هذا ما تطرقنا له سابقا من تخفيضات 

بي الجديد لتشجيع الاستثمار و جلب رؤوس الأموال الأجنبية و للضرائب و ما جاء به النظام الضري

تسريح و طرد  لىات لمساعدة المؤسسات على الصمود أكثر و بالتالي عدم اللجوء إتقديم اعانات و إعفاء

  .للعمال 

أرباحها إعطاء اهتمام لبعض المؤسسات ذات النشاطات الأساسية كتخفيض الضرائب على   

مناطق الجنوب مثلا لامتصاص البطالة المتفشية في البلاد عن طريق تشغيل إطارات المحققة و دخلها في 

  .جامعية في النشاطات التي تتطلب كفاءات و مهارات عالية 

  . 2015 – 1992و فيما يلي جدول يبين تطور معدلات البطالة خلال الفترة 

2015- 1992معدلات البطالة خلال الفترة تطور  ): 19 -3(الجدول رقم 

92199319941995199619971998191999  السنوات

23,8223,1524,426,9927,929,523529.2%البطالة

20012002200320042005200620072008  السنوات

2723,71717,6515,2612,2311,811,3%البطالة

20092010201120122013201420152016  السنوات

10,21110,210910,611,29,9%البطالة

www،  للإحصائياتالديوان الوطني : المصدر  .ons.dz
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2016- 1992للفترة تطور معدلات البطالة: ) 9 - 3(الشكل رقم                   

)19-3(بالاعتماد على معطيات الجدول رقم  من اعداد الطالبة:المصدر 

لى أخرى في من سنة إالزيادة المستمرة في معدلات البطالة  و الشكل السابقين نلاحظ من الجدول  

حيث تم  1995لى الشروع في تنفيذ برنامج التعديل الهيكلي سنة و ذلك راجع إ 1999لى إ 1992الفترة 

مر الذي زاد من تفاقم معدلات البطالة امل طبقا لمرسوم هذا البرنامج الأالف ع 260كثر من تسريح أ

لتصبح من اعلى المعدلات في العالم و بالموازاة انخفاض القوة  1999سنة  %35لى إ%23,8رتفعت من وا

1999 لىإ 1995من السكان يعانون الفقر في السنوات الأربع %40و وجود %30الشرائية بحوالي 

الجباية  مدا خيلسعار البترول و تقلص أ انخفاضالضائقة المالية التي مرت ا الجزائر الناجمة عن إضافة  

  .ئرمنية الصعبة التي شهدا الجزاالظروف الأ و ، لأخرىلسنة البترولية من 

سنة %27نلاحظ انخفاض ملحوظ في معدلات البطالة حيث انتقلت من  2001نه من سنة أ إلا   

السلطات العمومية من  سلكتهو هذا راجع الى المنحى الجديد الذي 2015سنة %11,2لى إ2001

ا الراهن الذين لى وقتنإ2012نمية الخماسي و برنامج الت2010-2001خلال برامج الإنعاش الاقتصادي 

تحسن الوضعية النقدية و المالية العمومية و  لىإيضا وهو راجع أ معدلات البطالةأولوية لخفض  أعطى

  .نشاء مناصب شغلإسعار البترول ساعد على أ ارتفاعحتياطات الميزانية العامة نتيجة في إتحسن 
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: تطور الشغل  : الفرع الثاني  

النشاط الاقتصادي  هم عبارة فادة منهم في تالقوى العاملة او السكان النشطون الذين يمكن الاس  

ويعرف السكان الناشطين على أم مجموع ¡64و 15عن السكان الذين تتراوح أعمارهم بين 

  . بلغوا سن العمل و المتوفرين في سوق العمل سواء كانوا حاصلين على عمل أو بطالينالأشخاص الذين 

   : يمكن توضيح هذا التطور من خلال الجدول التالي  

2015-2004للفترة تطور الشغل ): 20-3(الجدول رقم 

مليون نسمة:الوحدة 

  2015  2013  2010  2008  2006  2004  السنوات

 السكان 

  الناشطون

7.7988.8699.14510.81211.96412.091

  2015- 2014 النقدي ، نوفمبر، التطور الاقتصادي و التقرير السنوي لبنك الجزائر:  المصدر

2015-1986 العمالة في الجزائر خلال الفترة طور تنسبة  )10-3(ل رقم الشك

  .حصائياتعلى معطيات الديوان الوطني للإ باعتمادعداد الطالبة إمن   :المصدر

عرف تطور 2015-1986 فترة اللة خلال عمان معدل الأ نلاحظ من خلال الشكل السابق  

سعار البترول أ انخفاضعامل و هذا بسبب 3914 :ب1986دنى قيمة له سنة أيث سجل بحمستمر 
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حداث المزيد إتقلص مداخيل الجباية البترولية من جهة و عجز المؤسسات العمومية و عدم قدرا على و

،  املع10812 :قدرت ب2010على قيمة له سنة أفي حين سجلت .من مناصب الشغل الجديدة 

سببه راجع  الارتفاعوهذا  مليون عامل حسب معطيات الجدول السابق12.091ب2015وقدرت سنة 

خيرة و المتمثلة في خلق مناصب شغل من خلال مختلف التدابير سة التشغيل المتبعة خلال الفترة الأالسي

      .الدولة الجزائرية اتخذاالتي 

سنة  مليون شخص 10,95 بلغ عددهمفقد : حسب الجنس بالنسبة للأشخاص العاملين و   

.18%بنسبة  مليون امرأة2,06و%82بنسبة  مليون رجل 8,83م منه2016

  .ثر الإصلاح الضريبي على توزيع الدخل أ: المطلب الثالث

لم تنل اهتمام الفكر الاقتصادي الكلاسيكي الذي   فكرة الحد من التفاوت في توزيع الدخل    

كان يعتقد أن التفاوت يؤدي إلى زيادة عرض المدخرات وبالتالي إلى تخفيض سعر الفائدة الأمر الذي 

ولكن بتقدم ع،يؤدي إلى زيادة الاستثمار وبالتالي زيادة العمالة وارتفاع مستوى المعيشة وتنمية اتم

،  اتضح أن دراسة حجم الدخل لا تكفي وحدها لتحديد مستوى رفاهية اتمعنظرية المنفعة الحدية، 

.بل يتطلب الأمر أن يؤخذ في الحسبان نمط توزيع الدخل

:دور الضرائب المباشرة في إعادة توزيع الدخل الوطني: الفرع الأول 

:الضرائب على الدخل.1 

توزيع الدخل الوطني بين فئات اتمع فقد  يعد هذا النوع من أكثر الضرائب تأثيرا على إعادة     

تفرض هده الضرائب بشكل نسبي فيكون التأثير هنا على الدخول الضعيفة بدرجة أكبر بالنسبة للدخول 

  .العليا مما يؤدي إلى التفاوت بين الطبقات

أما في حالة فرض هذه الضرائب بشكل تصاعدي فإن عبئها يكون على ذوي الدخل الكبير وثم   

رائب الضريبة ومن أمثلة هذه الض الاجتماعيةتحقيق نوع من العدالة في توزيع الدخل الوطني بين الفئات 

  . على الدخل الإجمالي

:الضرائب على رأس المال.2

على ذوي التركات والعقارات والمنقولات فتقوم هذه الضريبة يكون تأثير هذه الضرائب مقتصرا      

، وتتحدد مدى فاعلية الضرائب على رأس المال في إعادة توزيع الدخل  بإعادة توزيعها بين أفراد اتمع
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الوطني على مدى نجاحها في اختيار الوعاء الضريبي لها وتكييف طبقات رأس المال مع الأسعار التصاعدية 

  .الإعفاءات المقررةإضافة إلى 

لذلك يمكن القول أن الضرائب المباشرة تدخل في إعادة توزيع الدخل الوطني على  مختلف   

، ويمكننا تقليل الفوارق وتحقيق العدالة الاجتماعية إذا ما استعملت أحسن أشكالها  طبقات اتمع

الضرائب التي تصيب الطبقات والمتمثلة في الضرائب التصاعدية إضافة على توسيع أوعية العديد من 

.الغنية

  :دور الضرائب غير المباشرة في إعادة توزيع الدخل الوطني: الفرع الثاني  

لإدخال الضرائب غير المباشرة في إعادة توزيع الدخل الوطني لجأت الدول إلى تغيير نمط أسعار   

وهي السلع التي يقبل شراؤها  المواد والمنتجات بقصد تكييف الدخول كأن ترفع أسعار السلع الكمالية

،  ، وفي هذا الصدد يمكن التطرق إلى تعريف الحماية التي يمكن أن تنجح خاصة ذوي الدخول المرتفعة

، ويتم ذلك  ليس فقط في زيادة الإنتاج ولكن أيضا في تحسين التوزيع بتخفيض التفاوت في الدخول

:1بطريقتين

صناعات أخرى تكون فها الأجور منخفضة إلى تلك العمالة من  يل لتحويل الإنتاج ولما  

  .الصناعات المحمية

،  كما تستطع من جانب آخر أن تفرض على السلع المستوردة التي يستعملها الأغنياء فقط  

وبذلك فهي تضمن زيادة الحصيلة الضريبية وتميل لاستبدال تلك الواردات بواردات أخرى تكون أكثر 

، إضافة إلى رفع الأسعار الكمالية تلجأ الدولة إلى تخفيض أسعار المواد  اتمعفائدة لغالبية أفراد 

، كما تقوم بتقديم  المستهلكة من طرف الطبقة الفقيرة عن طريق تخفيض الضرائب المفروضة عليها

.إعانات لبعض فروع النشاط الإنتاجي التي تتصل باستهلاك شعبي واسع

توزيع الدخل الوطني يمكن القول أن ظاهرة التفاوت في امتلاك  دور الضرائب في إعادة و لإبراز  

، ولا شك أن التمييز بين  رؤوس الموال ظاهرة يصاحبها بالضرورة تفاوت في استهلاك السلع والخدمات

القطاعات والفئات في توزيع الدخل الوطني الجزائري يعتبر سمة من سمات البلدان النامية ألا وهي وجود 

، لذا بات من الضروري لجوء الدولة إلى سياستها الضريبية لتصحيح  ية وفئة أغلبية فقيرةفئة أقلية غن

طنين هو ان تحقيق العدالة الاجتماعية بين الموأ، و الأوضاع وتحقيق نوع من الاستقرار والتوازن القطاعي

  .480، ص1993، دار النهضة العربية، بيروت تحقيق التنمية الاقتصادية دور السياسة المالية في ،  الواحدعطية عبد  -1
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العامة للدولة في  ، حيث تساهم السياسة هداف التي تسعى النظم الجبائية المعاصرة لتحقيقهاالا قمة في

  .جميع االات إلى الوصول باتمعات إلى ما تصبوا إليه من عدالة ورفاهية

  ثر الإصلاح الضريبي على عدالة الدخول أ :الفرع الثالث 

هم الانشغالات و التحديات التي واجهتها السلطات ع الدخل من أيعتبر التفاوت في توزي  

السياسات الاقتصادية الهادفة الى تقليص الفوارق في توزيع الجزائرية حيث ركزت بشكل كبير على 

  .الدخل و تحقيق العدالة في التوزيع بين افراد اتمع 

من المقاييس الذي يعتبر ثر الضريبية على عدالة الدخول سنقوم بحساب معامل جينيضيح ألتو  

في  الأفرادالدخل بين  توزيعأي على أي مدى يبتعد  ،الدخل ة والأكثر شيوعا في قياس عدالة الهام

عن خط المساواة فهو يقيس المنطقة الموجودة بين منحنى لورنز و خط التساوي التي يعبر  ومجتمع ما 

 ينحصر معامل جيني بين الصفر وعنها بنسبة مئوية من المنطقة الواقعة تحت خط التساوي المطلق ، و 

حد تعني عدم المساواة الكاملة توزيع الدخول ، و القيمة واة الكاملة في فتمثل القيمة صفر المساوا الواحد

في هذه الحالة يكون توزيع الدخل في أسوأ عامل جيني مساوية للواحد الصحيح قيمة م ذا كانت و إ

.1، أي أنه كلما كانت قيمة معامل جيني صغيرة كلما كانت عدالة توزيع الدخل أفضل أحواله

G= 1-



∑ +࢟)࢝ −࢟ )

معامل جيني لقياس عدالة التوزيع : G: حيث 

wi: ة المئوية لعدد الاسر في الفئة النسبi

yi:  مقابل الفئة للإنفاقالمتجمع الصاعد التراكمي للنسبة المئوية i

yi-1  : نفسه بالنسبة للفئة السابقة المتجمع الصاعد التراكمي  

n :عدد الفئات .  

، مجلة اقتصاديات شمال افريقيا ، العدد الحادي عشر ،   تحليل العلاقة بين توزيع الدخل و النمو الاقتصاديبشير عبد الكريم ، سراج وهيبة ،  -1

05، ص  2013¡الجزائر 

n

I=0
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2011- 1988 معامل جيني لفترات زمنية مختلفة في الجزائر: )  21-3(الجدول رقم 

1988199520002011السنة

قبل معامل جيني 

  الضريبة

0,370.350,350,31

0,6220,6940,6590,684درجة عدالة التوزيع

www.albankaldawli.orgالعالميالبنكبياناتقاعدة:المصدر ,consulté le02/05/2017,à13h :00

2011 نلاحظ من الجدول انخفاض في قيمة معامل جيني من سنة الى أخرى حيث بلغ سنة

حيث و كما  برتوزيع افضل للدخل و اتصافه بعدالة اك و اقترابه من الصفر انما يدل على%31حوالي

و لكن هذه المؤشرات  تطرقنا فان معامل جيني كلما كان منخفضا كان توزيع الدخل في افضل حالاته

  .توضيح معامل جيني بعد فرض الضريبة كانت قبل فرض الضريبة و سنحاول و الجدول الموالي 

  معامل جيني بعد فرض الضريبة: ) 22- 3(الجدول رقم  

1998199520002011السنة

39,735,335,631,8معامل جيني

درجة عدالة 

  التوزيع

0,6030,6840,6540,682

0,0064-0,005-0,046-0,019-مقدار التحسن

consulté,  قاعدة بيانات البنك العالمي  :المصدر  le 02/05/2017www.albankaldawli .org

  معامل جيني-1=درجة عدالة التوزيع  

بعد  عدالة توزيع الدخل -عدالة توزيع الدخل قبل الضريبة = مقدار التحسن في عدالة توزيع الدخل 

.1الضريبة

نلاحظ من خلال الجدول الثاني انه و بالرغم من انخفاض معامل جيني إلا انه بعد فرض 

الضرائب ازداد سوءا و ذلك لان معاملان جيني بعد فرض الضريبة كانت اكبر من المعاملات قبل فرض 

    .الضريبة و بالتالي فان عدالة التوزيع اقل من درجة العدالة 

09، المعهد العربي للتخطيط ، الكويت ، بدون سنة نشر ، ص  مؤشرات قياس عدم المساواة في توزيع الانفاق رياض بن جليلي ، - 1
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   :خاتمة الفصل 

ن الجزائر حاولت من خلال الإصلاح الضريبي الذ اعتمدته سنة من خلال هذا الفصل يتضح لنا أ

نه لم يكن يواكب التطورات ق و أن ذكرت ألى النظام الضريبي الذي سبأن تعيد الاستقرار إ1992

زمة انخفاض أسعار البترول حيث لم تعد الجباية البترولية ية و السياسية الحاصلة خاصة بعد أالاقتصاد

هداف المسطرة من  تتوصل بعد للألا اا لمإتم بالجباية العادية ،تغطي نفقات الدولة الامر الذي جعلها 

نسبة 2015جل إحلال الجباية العادية محل الجباية البترولية حيث سجلت الجباية البترولية حتى اية أ

  .نسبة معتبرة تدل على هيمنتها على الإيرادات الضريبية و هي51%

ذ عملت على توفير المناخ الملائم للاستثمارات المحلية و الأجنبية إضافة إلى اهتمامها بالاستثمار إ 

كذلك كان للإصلاح الضريبي الفضل في تخفيض معدلات و توسيعه حسب القطاعات الاقتصادية 

  .الأخيرةتوى العمالة و الشغل و خاصة في الآونة البطالة و التضخم و زيادة مس
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المفاهيم و عبر الزمن و مختلف  هاتطورالنظري للضريبة  عرض الأساستم من خلال هذا البحث 

قرها العالمالاقتصادي الشهير الاقتصاديين إضافة إلى جملة من القواعد التي أليها التعريفات التي توصل إ

أهمها العدالة ، اليقين ، عند وضع أي نظام ضريبي في العالم و التي تعتبر الركيزة الاساسية "  دم سميثأ"

  .و الملائمة في التحصيل

تؤدي إلى قيام الذي يعتبر مجموعة من العناصر الأيديولوجية و الاقتصادية و الفنية التي  النظام الضريبي 

 تضمنت التنظيم الفني للضريبة من خلال تحديد الوعاء الضربي ، تحديد هم محاوره التيو أكيان ضريبي 

كما و قد مناسبة فرض الضريبة و المادة الخاضعة للضريبة وصولا إلى مرحلة تصفية الضريبة و تحصيلها ، 

قمنا بعرض الأهداف الأساسية للنظام الضربي و التي تمثلت في الأهداف الاقتصادية و الاجتماعية و 

  .اسية السي

ن النظام الضريبي السابق لم يكن يواكب التطورات لإصلاح الضريبي في الجزائر أاتبين من خلال 

 جذري في مكوناته مما بتغيير 1992و التغييرات الاقتصادية الحاصلة لذا جاء الإصلاح الضربي لسنة 

و الضرائب على حداث أنواع جديدة من الضرائب منها الضرائب على الدخل الإجمالي تمخض عنه إ

أرباح الشركات ، الرسم على القيمة المضافة و كان الهدف من وراء هذا الإصلاح دعم الاقتصاد 

تشريع مالي و المورد الأساسي الذي تعتمد عليه الدولة في  لأيالوطني باعتبار الضرائب العنصر الأساسي 

  .تغطية نفقاا 

أن إحلال الجباية العادية محل الجباية  همن خلالتبين إن تقييم النظام الضريبي بعد الإصلاحات 

البترولية لا يزال بعيد المنال بالرغم من الارتفاع الذي عرفته الجباية العادية مقارنة لما كانت عليه في 

ثار الإصلاح الضريبي على الاستثمار و ما نتج عن سياسة التحفيز التي إضافة إلى توضيح آ السابق ، 

، ير الاستثمارات و تقديم الامتيازات و الإعفاءات للمستثمرين المحليين و الاجانب وضعتها الدولة لتطو

طالة و تخفيض مدى تأثير الإصلاح الضريبة على الاستهلاك و الادخار و دوره في معالجة البكما تبين 

 حيثثر كل من الضريبة المباشرة و غير مباشرة على إعادة توزيع الدخل معدلات التضخم ، أيضا أ

تفرض الضرائب المباشرة  بشكل  نسبي فيكون التأثير على الدخول الضعيفة بدرجة أكبر من الدخول 

بين الطبقات و هذا فيما يخص الضريبة على الدخل أما الضرائب غير مباشرة العليا مما يؤدي إلى التفاوت 

قصد تكييف الدخول  فقد تؤثر على توزيع الدخل من خلال تغيير أسعار السلع و الخدمات و المنتجات
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كأن ترفع مثلا أسعار السلع الكمالية و هي السلع التي يقبل شراؤها خاصة ذوي الدخول المرتفعة ، و 

فامتلاك رؤوس الأموال يصاحبها بالضرورة  عدالة توزيع المداخيل في الجزائرعلى مدى تأثيرها  أيضا 

  . زيع المداخيل بين أفراد اتمع تفاوت في استهلاك السلع و الخدمات و بالتالي تفاوت في تو

: اختبار الفرضيات  .1

يرادات فقد الإرها وسيلة الدولة في الحصول على االمتعلقة  بالضريبة باعتب :بالنسبة للفرضية الأولى

الجزائري و  إلى أن الضريبة هي المخزن الفعال للاقتصادحيث توصلنا من خلالهذه الدراسة تحققت 

.                                       لمثلى لتحقيق التوازن الاقتصاديأساس إيرادات الدولة و الوسيلة ا

يعتبر أداة فعالة و مؤثرة في الحياة الاقتصادية و فإن النظام الضريبي بالفعل :أما فيما يخص الفرضية الثانية

و قد تمكن من تحقيق جزء من الأهداف  الاستثماريةدرات الاجتماعية و عاملا من عوامل تشجيع المبا

  .المسطرة 

ن النظام الضريبي و الضريبة كأهم عنصر من عناصره ، بإمكاا أن فإ :لفرضية الثالثةابالنسبة        

و ذلك من خلال توجيه الاستثمارات و بالتالي فإن الفرضية محققة  تحدث تغييرات في النشاط الاقتصادي

، لاعتبارها من المتغيرات الاقتصادية الهامة الواجب أخذها المحلية أو الأجنبية لخدمة التنمية الاقتصادية 

،كما و قد  تعتبر عنصر فعال في التـأثير على حجم  بعين الاعتبار عند قيام بأي نشاط اقتصادي

  .ع الدخول على فئات اتمع الاستهلاك و الادخار معا ، و على توزي

ن إقدام الدولة الجزائرية على إصلاح ضريبي يعتبر إجراء موضوعيا مبنيا على أسس متينة ، إ  

، حيث تتميز  1992باعتبار أن النظام الضريبي لم يتعرض إلى إصلاح ضريبي سابق كما تعرض له عام 

ى الدخل الإصلاحات الضريبية الأخيرة بدراسة عقلانية لمختلف الضرائب التي تم وضعها ، الضريبية عل

الإجمالي ، الضريبية على أرباح الشركات ، الرسم على القيمة المضافة  و بالرغم من مساوئها من خلال 

أكثر تكيفا مع الوضع الاقتصادي إذا ما قورنت بالنظام الضريبي التغييرات التي تعرضت لها إلا أا 

  .السابق 
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  :  النتائج .2

  :ج التالية من خلال دراستنا توصلنا إلى النتائ  

عدم استقرار النظام الضريبي و هذا من خلال التغييرات التي تحدث في مكوناته كل سنة سواء .1

  .تعلق الامر بتخفيض بعض المعدلات الضريبية أو رفعها 

كثرة التعديلات المستمرة جعلت النظام الضريبي يصطدم بعدالة الضريبة و كثرة عبئها على .2

الخدمات التي يتحصل عليها الفرد الذي يعاني من نقص في الدخل المكلف ، فإخضاع اغلب 

للرسم على القيمة المضافة يجعله غير قادر على استهلاك ما يحتاجه من سلع و خدمات ـ و لهذا 

للمحافظة على القدرة يستوجبالأمر أعفاء بعض السلع و الخدمات من الرسم على القيمة المضافة 

  .الشرائية للفرد 

رفع الدخل الخاضع من الضريبة على الدخل الإجمالي و  في الإعفاءات الضريبية لكل ستمرارالإ.3

للضريبة قد زاد من تشجيع الاستثمارات ، إضافة إلى اللجوء إلى سياسات الاعفاء من خلال 

قوانين الاستثمار التي مازالت مستمرة إلى الوقت الحالي و ذلك من أجل تشجيع تكوين 

  .شطة المرغوب فيها  مؤسسات جديدة في الأن

ضعف مساهمة الضريبية على أرباح الشركات في الحصيلة الضريبية بالرغم من تطور حجم .4

الاستثمارات و كذا حجم العمالة و هذا راجع إلى الانخفاض الحاصل في المعدلات الضريبية من 

كذلك تدني أرباح المؤسسات مما يؤثر على انخفاض  ،2016سنة  %23إلى  25إلى  55%

  .المبالغ الضريبية فضلا عن التهرب و الغش الضريبيين 

بعد الضغط الضريبي عن مستواه الحقيقي ، فبالرغم من انخفاض مستويات البطالة في السنوات .5

  .الأخيرة إلا أا لاتعبر عن المستوى الحقيقي مقارنة مع عدد السكان 

  . ظاهري  رتفاعلأن الإالاستهلاك النهائي لا يعبر عن ارتفاع القدرة الشرائية للفرد زيادة حجم .6
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جاء مواكبا للإصلاحات الاقتصادية التي قامت ا الجزائر  1992أن الإصلاح الضريبي لسنة .7

منذ أواخر الثمانينات و ينجر عن هذا العمل خلق الانسجام بين السياسة الضريبية و السياسة 

  .ية أي مراعاة مختلف الأوضاع الاقتصادية و الاجتماعية التي تعمل فيها الضريبة الاقتصاد

و يحدث تغييرات في النشاط ظام الضريبي بإمكانه أن يؤثرمن خلال ما تطرقنا له نلاحظ أن الن.8

وجيه الاستثمارات المحلية و الأجنبية و التي عرفت تطورا لابأس به خلال تالاقتصادي عن طريق 

المشاريع تزايد حجم العمالة و تزايد عدد مع الأخيرة مقارنة لما كانت عليه سابقا ،السنوات 

  .الاستثمارية في الجزائر

:التوصيات .3

بالنظر إلى النتائج المتوصل إليها بخصوص النظام الضريبي فيما يلي بعض التوصيات من شأا أن   

  .الاقتصادية  تحسن من أداء هذا النظام وجعله في مستويات التحديات

عدم التمادي بإجراء تعديلات في الهيكل الضريبي دون سبب موضوعي اقتصادي و .1

  .اجتماعي 

  .العمل على رفع كفاءة الإدارة الضريبية لتحقيق أهداف النظام الضريبي .2

تقديم مزايا ضريبية للمستثمرين و توسيعها لكل المكلفين ، و متابعة كل من لا يلتزم .3

  .الإلتزامات الضريبية بتطبيق 

النظام الضريبي يعتبر من الأدوات المالية المستعملة في توجيه الاستثمارات ، يجب أن يستغل .4

  .في معالجة الأزمات الاقتصادية و الاجتماعية 

، رفع الوعي الضريبي لدى المكلفين ، بعقد ملتقيات تجمع الإدارة الضريبية بالمكلف .5

  .كلف لتحديد التزامات و حقوق الم

تفعيل النظام الضريبي للحد من التهرب و الغش الضريبيين و التخفيف من خسائر الخزينة .6

  .من وراء هذه الظاهرة 

تشجيع عملية إنعاش الجهاز الإنتاجي ، و تقديم المساعدات المالية لتمكين المستثمرين من .7

  .القيام بالعمليات المختلفة 
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على تعميم التنمية الاقتصادية و التخفيف من  مساهمة عملية إعادة توزيع الدخل الوطني.8

حدة التفاوت في توزيع الدخول لذا وجب  على النظام الضريبي مراعاة العدالة في توزيع 

.الدخل بين أفراد اتمع 

:آفاق البحث. 4

 تناولت هذه المذكرة الآثار الاقتصادية و الاجتماعية لبرامج الإصلاح الجبائي المطبق في الجزائر  

إلى يومنا هذا بصفة شاملة بحيث لم تتعمق في دراسة الأثر الذي يخلفه فرض الضريبة على  1992سنة 

المتغيرات الاقتصادية بصفة مفصلة و عليه يمكن أن تشكل الجوانب التي لم نتطرق لها موضوع لأبحاث 

  .أخرى لاحقة

نا في اختيار الموضوع و و في اية هذا البحث نسأل االله السميع العليم ، أن نكون قد وفق  

  .معالجته
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